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 مقدمة
يلة الفعالة لمشاركة المواطنين في السلطة ،وذلك عن طريق تفويض من نتخابات الوستعتبر الإ

يمارسها نيابة عنهم ، و يمثل الشعب تمثيلا ديموقراطيا ضمانا للحقوق و الحريات الفردية و الجماعية،  
حدى الوسائل القانونية لتحقيق الديموقراطية في الأنظمة التي تتبنى نظام الفصل بين إكما أنها تعد 

 .طات و كذا الأنظمة الديموقراطية السل
لسلطة بات عدة تعريفات ، فتعرف أحيانا على أنها الوسيلة الحديثة للوصول الى اانتخوتأخذ الإ

جراءات مجموعة الإ":  هانأعلى ، و يعرفها الدكتور عمار بوضياف بطريقة سليمة و ديموقراطية
و مراجعتها  القوائم الإنتخابيةعداد إت بدءا بنتخاباالأعمال التي فرضها المشرع من خلال قانون الإ  و
 1".علان النتائج و ما تثيره هذه العملية من منازعات إى غاية الفرزو إل

نما إنتخابية العملية الإأن نزاهة  على2المعدل و المتمم  5446من دستور  7المادة  أكدت وقد
الشعب مصدر كل سلطة ،السيادة الوطنية " رادة الشعب بقولهاإحترام ا  حترام الديموقراطية و إهي دليل على 

الشعب  السلطة التأسيسية ملك للشعب ،يمارس "ر من نفس الدستو 8و كذا المادة " ملك للشعب وحده 
سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها ، يمارس الشعب هذه السيادة أيضا عن طريق 

 " .خبين تة ممثليه المنطستفتاء و بواسالإ
لا أنها تعتبر عنصرا أساسيا من عناصر نظام إى الرغم من صعوبة تعريف مفهوم النزاهة ، و عل

دارة إالحكم الديموقراطي فالنزاهة متأصلة ووثيقة الصلة بمبادىء الديموقراطية ،حيث أنها تساهم في 
 . نتخابات حرة و نزيهة ،و في غيابها تصبح الديموقراطية عرضة للتساؤلات إ

ى مبادىء إلاق يعرف مفهوم النزاهة على أنه مجموعة من المعايير المستندة وفي هذا السي
 :ليينتخابات ، ويتطلب تحقبق مبدأ النزاهة ماجراءات الكفيلة بحماية حرية و نزاهة الإالديموقراطية و الإ

 . لى مبادىء الديموقراطية المتعارف عليهاإعتماد مجموعة من المعايير تستند إ -
 .نوني يفرض وسائل المراقبة و المتابعة و التصحيح على التشكيلات المؤسساتية طار قاإوضع  -

                                                           

 - 
1
 .242ص ، 2002الجزائر، ، 2طبعة  جسور للنشر و التوزيع ، ، الوجيز في القانون الاداري بوضياف ،عمار  

 02المؤرخ في  438-91الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، 2991لسنة الجمهورية الديمقراطية الشعبية  دستور - 2
، معدل  2991ديسمبر  08، الصادر في  21العدد ، الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية ،  2991ديسمبر 
 .ومتمم
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  نتخابات من قبل مراقبين مستقلين بما في ذلك مراقبة الإ واضحة ، تماد آليات وقائية صارمة وإع -
 .علام حرةإومنظمات المجتمع المدني ووسائل 

 .هة جراءات انفاذ الضوابط المتعلقة بمسألة النزاإوجود  -
 1.نتخابية نزيهة ،شفافة و عادلة إدارة إتطبيق  -

لتلك الجهات  لهيئة أو جهة محددة أو أكثر وحيث يمكن و تعهد مسؤولية نزاهة الفعاليات الانتخابية
،الادارة العامة "مفوضية الانتخابات "و كذلك تسميات عدة منها  أحجاما مختلفة ،أن تتخذ أشكالا و 

،وحدة الشؤون الانتخابية ، و يستخدم مصطلح الادارة الانتخابية للدلالة "لانتخابي المجلس ا"،"للانتخابات 
 .على الهيئة أو الهيئات المسؤولة عن ادارة العملية الانتخابية بغض النظر عن الترتيبات التنظيمية 

البناء هم مراحل أية الإنتخابية والإشراف عليها ومراقبتها من ملتعتبر إدارة الععلى هذا الأساس 
الديمقراطي ، تعمل الدولة على ضمان مشاركة المواطن و إختياره لممثليه ومساهمته الواضحة في 

نضباط لإوا للحياد التام وذلك بإحترام القواعد المنظمةنتخابات نزيهة وشفافة االسياسة العامة من خلال 
ي العمود الفقري للديمقراطية نتخابات هلإن الأ،، حيث تجرى على قدم المساواة وضمان حقوق المشاركة 

ترتبط أساسا بالحياد الذي تتسم به السلطة المشرفة على .ومن آليات شرعية النظام السياسي ونزاهته 
وتعتمد إدارة العملية الانتخابية بشكل أساسي على السلطة المسؤولة عن  ،الإنتخابات في كافة مراحلها 

الحال في كل مرة يواجه فيها أزمات، يلجأ المشرع الجزائري  وكما هو. تنظيم الانتخابات ونظامها السياسي
ويتم ذلك من خلال سن قوانين مبنية على التعديلات . عمليات التمردإلى الإصلاحات السياسية لقمع 

 ،الدستورية التي تركز على قانون الانتخابات لتهدئة الاضطرابات والاحتجاجات التي تشهدها الشوارع
دارتها والإشراف عليها ومراقبتها من أهم المراحل في بناء الديمقراطيةويعتبر إصلاح الهيئ  .ة المنتخبة وا 
ات ـنتخابلإاد في مجال ـاح شديـي تطرح بإلحـالمواضيع التأهم  نـمكفكرة اد الإدارة ـحييعتبر مبدأ 

تعديل لاأوضح فقد . مبدأ دستوري يجسد مبدأ الفصل بين السلطات ويكرس دولة القانون  وأنهة ـخاص
 "دارة يضمنه القانون لإمبدأ عدم تحيز ا"  هنأعلى  22المادة من خلال نص 2 2021دستوري لسنة ال

                                                           

ورقة بحث مقدمة خلال الندوة حول الرأي العام و الأحزاب  ، يضاح مسألة الثقة في سير الانتخاباتإ سارة بيرش، - 1 
يمية أنظر شبكة المعرفة التعل 2002سبتمبر ،/أيلول  22الى  9 السياسية في جامعة اكسيكس ، المملكة المتحدة من

https://aceproject.org/ace- ace-ar/topics/ei/ei10/mobile_browsing/onePag   تاريخ التصفح
 سا 23:02 22/08/2024

2
 12ه الموافق  0341جمادى الأولى 62، المؤرخ في 02/10الصادر بموجب قانون رقم  6102دستور سنة   -

 .م6102مارس 11في  الصادر، 03، المتضمن التعديل الدستوري ،العدد 6102مارس
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فقرة  منه ، ولكن أضاف 21في المادة  20201وهو نفس المبدأ الذي جاء به التعديل الدستوري لسنة 
داء الخدمة بدون أالشرعية و  دارة بكل حياد مع الجمهور في إطار إحتراملإتتعامل ا ):تتناول فكرة الحياد 

  .2(تماطل
نظرا للصعوبات التي إنتابت كل من الرقابة السياسية و الإدارية على الإنتخابات ومن أجل الحد  و

من مساوئها ، والوصول إلى إنتخابات حرة ونزيهة بعيدة عن التزوير ومعبرة عن أراء جموع الناخبين ، 
ضرورة الإشراف  لإنتخابية ، علىوالقوانين العضوية ا من خلال النص في دستور الدولة إتجهت 

الإشراف القضائي الجاد يؤدي حتما إلى  أن القضائي على كافة مراحل العملية الإنتخابية ، بإعتبار
 . تحقيق أهداف كل أطراف العملية الإنتخابية من ناخبين ومرشحين ورجال الإدارة 

 
 :شكاليةالإ -5

والسياسين والأكاديمين خاصة القانونين منهم  ت نزيهة،المفكرينشغل موضوع الوصول إلى إنتخابا
 .يزال إلى يومنا هذا إلى وقت طويل وما
على العمليات  الإشراف القضائيتبني الجزائر إرساء منظومة قانونية لحياد الإدارة و  وقد حاولت

ر نزاهة وديمقراطية، مما تخابات أكثالى اجراء ان في محاولة منها إعطاء غطاء قانوني يسعى الانتخابية 
 :يدفعنا إلى طرح التساؤل التالي

 مامدى نجاعة إستراتجية إقحام القضاء وتحييد الإدارة في ضمان نزاهة العملية الإنتخابية؟
 :لمنهج المتبع في الدراسة ا -2

 :إتباع  ةتطلب إنجاز هذه المذكر 
فهو الأنسب لدراسة مثل هذه  قافها وصفا دقيصوو  تعريف بمفاهيم الدراسةللوذلك  :المنهج الوصفي

المواضيع من خلال التطرق إلى مبدأ حياد الإدارة و الإشراف القضائي على العملية الإنتخابية من خلال 
الحياد أي  القوانين المتبعة لتحقيق الأهداف المتوخاة منها و الأجهزة التي تعمل على تحقيق هذا المبدأ

 . العملية الإنتخابية علىالإشراف الفعال للقضاء  والإدراي 

                                                           
 41بتاريخ  ، 26صدار التعديل الدستوري عددإب قالمتعل 6161ديسمبر 41المؤرخ في  336-61المرسوم الرئاسي  - 1

 .6161ديسمبر 
 .2020من التعديل الدستوري  21المادة  -  2
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تحليل بال  التطرق تقتضي التينظرا لطبيعة الدراسة كما تم الاعتماد على هذا المنهج  : المنهج التحليلي
النصوص الأخرى على اختلاف درجاتها ذات علاقة  المتعاقبة أو مختلف النصوص من الدساتير بعضل

 .بموضوع الدراسة 
 :يلي همية الموضوع من خلال ماأتتجلى 
  :الأهمية العلمية –أ  -3

تكتسب هذه الدراسة أهميتها العلمية من خلال إطارها المفاهيمي الذي يتناول موضوع نزاهة العملية 
وتبرز أهميتها أيضاً في طريقة . الانتخابية في الجزائر، مع التركيز على الإشراف القضائي وحياد الإدارة

في العملية الانتخابية بين حياد الإدارة والإشراف طرح الموضوع، حيث تسلط الضوء على الازدواجية 
بالإضافة إلى ذلك، تستكشف الدراسة دور الأجهزة المخولة لها صلاحية تحقيق مبدأ حياد . القضائي

الإدارة ودور الإشراف القضائي، وتفحص الصلاحيات الموكلة لكل من الإدارة والقضاء في إطار العملية 
في القضائي والإشراف  الادارة مبدأ حياد كشف الغطاء عن آليات تجسيدإلى وتسعى الدراسة . الانتخابية

 .ظل التحديات الراهنة بين الواقع والنظرية
 : الأهمية العملية –ب  -9

هذه العملية بالرغم من لا زال يشوب نزاهة أما الأهمية العملية فتتجلى من خلال الغموض الذي 
العملية  نزاهة راف القضائي علىلإشبيان أثر الحياد الإداري و االترسانة القانونية المحاطة بها وكذلك ت

 .نتخابية لإا
 : أسباب إختيار الموضوع  -1

تتلخص أهمها ذاتية و موضوعية جموعة من الأسباب ، البعض منها دفعتنا لاختيار هذا الموضوع م
 :فيمايلي

 :ذاتيةالسباب الأ-أ-1 
ينبع من " ية في الجزائر بين الإشراف القضائي وحياد الإدارةنزاهة العملية الانتخاب"إن اختيار موضوع  -

فالعملية . قناعة راسخة بأهمية ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات في صميم النظام الديمقراطي
الانتخابية هي حجر الزاوية في بناء مجتمع ديمقراطي قوي، حيث يمارس المواطنون حقهم في اختيار 

 .ممثليهم بكل حرية وعدالة
إن اختياري لهذا الموضوع ينبع من اهتمامي الأكاديمي العميق بالشأن العام ورغبتي في المساهمة في  -

إلى تقديم دراسة متعمقة تسلط الضوء على  ونطمح. تعزيز الممارسات الديمقراطية في الجزائر
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دارة والقضاء في حلولًا عملية لتعزيز دور الإ واقتراحالتحديات التي تواجه نزاهة العملية الانتخابية، 
 .ضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة

 العمليات نزاهة في و دورهما الإشراف القضائيالحياد الإدارة و  سي لإكتشاف آثاركدافع أساالفضول  -
قطاع العدالة و بالذي يتعلق  عملنا ميدانب ذا الموضوع ذو صلة كبيرة ه الإنتخابية على إعتبار أن

 . الإدارة عموما
  :موضوعيةالسباب الأ -ب-1

 :تتمثل أهم هذه الأسباب فيمايلي 
شراف القضائي في نزاهة لإحياد الإدارة و ا موضوعين في موضوع واحد أثرلإطار دراسة ورود  -

  .ضتنا لدراسة هذا الموضوعيمما أثار حف العملية الإنتخابية
دراسات  لى مراجع والحقوق في جامعة قالمة إكلية  خاصة مكتبة  إفتقار المكتبة الجزائرية و -

 .مكتبة بهاته الدراسةإثراء محاولة من ثم  و لهذا الموضوع ةمتخصص
التحديات البارزة التي تواجه نزاهة الانتخابات في الجزائر، مثل التدخلات الإدارية والسياسية،  -

ومن . والتلاعب بالنتائج، وغيرها من الممارسات التي تقوض ثقة المواطنين في العملية الانتخابية
الجدير بالذكر أن هذه التحديات قد أدت إلى مشاركة محتشمة للهيئة الناخبة في مختلف الانتخابات 

 .التي تم إدخالها على النظام الانتخابيالمتتالية في الفترة الأخيرة، على الرغم من الإصلاحات 
  :الدراسات السابقة -6

التي  الدراسات السابقة ن  ل نستطيعالقول أحسب المجهودات المتواضعة التي قمنا بها في هذا المجا
 :قليلة حيث نذكرمنهاتعدفي هذا الموضوع  أنجزت 

مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستير في القانون حول موضوع تطور الإشراف القضائي على العملية 
م السياسية ، ، من إعداد الطالبتين ، قرنين حليمة وعليوي خولة ،كلية الحقوق والعلو 2022الإنتخابية سنة 
 . 2022/2023جامعة قالمة 

حول موضوع مبدأ حياد الإدارة وتطبيقاته في المجال مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستير في الحقوق 
،كلية الحقوق و العلوم  قانون عام داخلي ، من إعداد الطالبة بن بلي الخامسة: تخصص الإنتخابي ، 

 . 2022/2028، سنة -جلجي–السياسية ، جامعة محمد الصديق بن يحي 
 حدثتأما الثانية فت،  2022نتخابية سنة شراف القضائي على العملية الإحيث تطرقت الدراستين للإ

معلوماتنا في إطار هذا  اهم في إثراءيسس لية الإنتخابية ممامحياد الإدارة في مجال الع أمبدعن دراسة ال
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أنها ستعالج هذا مايميز دراستنا  نأ حد غيردراستنا في موضوع وامن خلال المجال والجمع بينهما 
 .بعد التعديل الدستوري و استحداث قانون الانتخابات الجديد الذي شهد عدة تغييرات الموضوع 
 
 :الصعوبات -7

 :نذكر منها في اعداد هذه المذكرة  صعوبات التي واجهتناالمن بين 
ياد الإدارة و الإشراف القضائي على تطرق إلى موضوع أثر حترة المراجع المتخصصة التي دنقص ون -

 .نتخابيةلإنزاهة العملية ا
الحقيقية التي تعرضت لهذا الموضوع إلا مكان منه متاح  عوبة الحصول على دراسات الفعلية وص -

صلاحات التي تمت خاصة و أن الا ا مقارنة بحجم دراسة هذا الموضوععبر الأنترنيت وهي قليلة جد
مستحدثة للقول بمدى ي لهذه القوانين الديثة العهد و لم يتم التطبيق الفعلفي المجال الانتخابي هي ح

 . 2020الا من خلال آخر انتخابات رئاسية التي أجريت في نجاعة هذه الاصلاحات 
 

 :التقسيمات الكبرى -8
 .فصلين دراسة هذا الموضوع من خلال  إرتاينا 

، ويشمل مبحثين  نتخابيةلإن نزاهة العملية اموسوما بحياد الإدارة و أثرها في ضما:الفصل الأول 
دارة لإتجسيد مبدأ حياد ا: ماهية مبدأ حياد الإدارة ، ويدرس المبحث الثاني  :يتناول المبحث الأول

  .  كضمانة لنزاهة العملية الإنتخابية
،  الإشراف القضائي و أثره على نزاهة العملية الإنتخابية من خلال مبحثينيدرس :الفصل الثاني

: دارية المسؤولة عنه و المبحث الثاني لإلماهية الإشراف القضائي و اللجان ا خصص المبحث الأول
 .الرقابة القضائية ورقابة المحكمة الدستورية على نزاهة العملية الإنتخابية 

 



 

 

 

 

 الفصل الأول
حياد الإدارة وآثره على نزاهة 

 نتخابيةالعملية الإ 
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 ، وخاصة الجانبتحتاج أي عملية إنتخابية إلى جهة التي تتولى إدارتها من حيث كافة إجراءات 
وحتى تتمكن هاته  .تحتاج إلى متابعة صيرورتها من بدايتها لنهايتها وفي كافة مراحلها  ماالمادي لها، وك

الجهة من أداء الجيد لعملها في إطار الحياد، فلابد أن تتمتع بمجموعة من الصفات التي تخولها أن تكون 
هيئة محايدة  طرف تتم هاته العملية من هلا لعملها ، ومن أجل نزاهة العملية الإنتخابية وشفافيتها، فقدأ
 .هيئة حكومية أو من قبل مراقبين دوليين وأ

 من الهدف يتحدد التي و قانونيا المسؤولة الهيئة أو المؤسسة أنها على الانتخابية الادارة تعرف و
 مثل رةالمباش الديموقراطية أدوات الانتخابات لتنفيذ الأساسية الجوانب كافة أو بعض بادارة قيامها

 من جزءا تشكل هذه كانت اذا ، الاقتراع نتيجة على الاعتراض و المواطنين مبادرات و الاستفتاءات
  . القانوني الاطار

 العملية إطار في الإدارة حياد ضرورة على أكدت قد القوانين كافة أن اليه الاشارة تجدر ما و   
 .اوبإدارته بالدولة الشعب ثقة مبدأ لتكريس الإنتخابية،

لقد أكدت كافة القوانين على ضرورة حياد الإدارة في إطار العملية الإنتخابية، لتكريس مبدأ ثقة     
 .الشعب بالدولة وبإدارتها

 :و للتفصيل أكثر في الموضوع ، نتطرق الى مايلي 

 الإدارةماهية مبدأ حياد :  المبحث الأول 

  زاهة العملية الانتخابية حياد الادارة كضمانة لن تجسيد مبدأ :المبحث الثاني
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 دارةلإماهية مبدأ حياد ا: المبحث الأول
شكل مبدأ حياد الإدارة ركيزة أساسية في الفقه القانوني والإداري، ويحتل مكانة بارزة في ضمان ي

دأ ، وهو يقوم على عدم التمييز بين الجميع ولعل التطرق لهذا المبدأ لكونه مبنزاهة وشفافية الانتخابات
في هذا المبحث مفهوم حياد الإدارة من منظور شامل  نتناولعالمي تبنته الدساتير الجزائرية ، ومنه 

 :  من خلال مطلبين التاليينوالأساس القانوني له
 مفهوم مبدأ حياد الإدارة : المطلب الأول

القانوني،  سندرس هذا المطلب من خلال التعريف بمفهومه سواء كان تعريف لغوي أو فقهي أو     
 :مبدأ الحياد الإداري في عملية الإنتخابية وهو ما سيتم التطرق له من خلال الفروع التاليةحدود وكذلك 

 عملية الانتخابية التعريف مبدأ حياد الإدارة في : الفرع الأول
ن من هذا الفرع سنحاول التطرق فيه إلى دراسة حياد الإدارة إلى تعريف حياد الإدارة من جهة ، وم

، معنى الحياد التطرق إلى نتخابية وذلك من خلال خرى الوقوف على تعريف حياد العملية الإأجهة 
خيرا التعريف أصطلاحي و لإمعنى الحياد اللغوي وا، ومنه دراسة حياد العملية الانتخابية وكذلك معنى 

 : ذلك على النحو التالي القانوني و
 تعريف الحياد  –أولا 
 : التعريف اللغوي -2

وحيدانا ومحيد  ايدة وحيادا ، وحاد عن الشيء أي يحيدحمشتقة من حايد م كلمةالحياد لغة 
  1.مال عن الشئ وعدل، وهي ضد إنجازأي وحيدودة ، 

يجابي للحياد هو لفظ يجابية وحركة سلبية، فالشكل الإالإيجمع الحياد في معناه اللغوي الحركة  
 يجابياإطراف النزاع و يكون أطرف من  يتقيد لعدم التحيز لأبتعد أو إالحياد من فعل حاد أي تجرد أو 

إتجاه شخص آخر او أشخاص بها من خلال إتفاق أو معاهدة يطمئن  فهر المعنى بالحياد موقعبذا إ
ما الشكل السلبي أ، بمعنى التدخل الإيجابي يتغيير موقع أو خلق أثر إيجابي بين طرفين معينين  معينة

متناع أو الإبتعاد عن الأمر إفي هذه الصورة بشكل سلبي حيث يتم عن طريق  أمبدللحياد فيكون لهذا ال
فلا يعبر الملاحظ عن أي  أشخاص معينةأو أو الشئ سواء كان نزاعا بين شخصين أو منافسة شخص 

                                                           
 . 229، بيروت ،ص،  دار صادرلسان العربجمال الدين أبي الفضل بن مكرم و إبن منظور الإفريقي المصري،  - 1
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،ولايفضل أن يبيح بأي رأي إتجاه أحد بعيدا عن الصراع القائم  موقف ماديا كان و معنويا حيث يبقى
 1.المشكل العناصر

 :لمبدأ الحياد صطلاحي لإالتعريف ا - 2
وهي عدم الميل إلى أي جهة أو  ،" NEUTRALISE"أصله من الكلمة اللاتينية الحياد مصطلح 

الإمتناع وعدم التحيز الذي يطلق على الذي لا ينتمي إلى أي حزب دون الأخر، فهو إرادة  حزب وتعني
متناع فتعني الموضوعية و التي يطلق على مجموعة الإما الإدارة أ، 2ليس منحاز إلى حزب معين

أو أهواء  الذين يقدمون حجج موضوعية لا تتغير تبعا لأي ميول شخصيالفاعلين في الإدارة الاشخاص 
 .شخصية هدفهم تحقيق نزاهة والشفافية والعمل الموضوعي 

المقصود بمبدأ " يفه على أنه مبد أ الحياد في تعر الدكتور عبد الكريم درويش و الدكتورة ليلى تناول 
حياد الإدارة هو الحياد في أداء الخدمة العامة و التعاون مع الحكومة القائمة ، بحيث يقوم الموظف بتنفيذ 

 ".سياسة وتوجيهات الحزب الحاكم دون أن يتأثر بولاية السياسي إن كان ينتمي للحزب المعارض
الذي "  الموظف العام وممارسة الحرية" عنوان الدكتور محمد جودت الملط في مقاله تحتيعرف و 

عرف مبدأ حياد المرفق العام من خلال سلوك الموظف بحيث يقوم بوظيفة عامة يجب أن يقوم بأعبائها، 
 3.مذاهبهم يلتزم بمقتضاها و أن يكون موضع ثقة المواطنين مهما كانت أفكارهم و و

في ضرورة  وضح ، معنى سلبي يتنيين في طياته معالحياد الإداري يحمل تعريف فإن  منهو 
ه، ت، و يلزمه بعدم الإنسياق لعواطفه أو ميولا ةل الإدارياعمعلى الأيؤثر كل من مالإجتناب الموظف 

مشاركة أي ال يتضمن تمكين الموظف من المشاركة في الحياة السياسيةالذي يجابي الإمعنى الو 
الإمتناع و الموضوعية في  تضمنة فالحياد يعتبارات شخصيلأي جهة لإموضوعية بحيث لا ينحاز ال

 .   الوقتنفس 
 

                                                           
كلية الحقوق ، جامعة أبو أطروحة دكتوراه ، ،  مبدأ حياد الإدارة العامة في القانون الجزائريبوحفص ، سيدي محمد  - 1

 .  22، ص 2002 - 2001،بكر بلقايد تلمسان 
دراسة في ضوء " مارسة ، نتخابية بين النص وواقع الملإ مبدأ حياد الإدارة اإبراهيم بوعمرة ، حفظ الله عبد العالي ،  - 2

كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة سوسة ، ، " 54/28و  54/27و القانونين العضويين  2222التعديل الدستوري 
 . 342، ص  2022، نوفمبر  02العدد ، مجلة صوت القانون ، ،  كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة المسيلة 

، مذكرة ماستر كلية الحقوق دارة في الجزائر ودوره في سياسة التوظيف في الجزائرمبدأ حياد الإأحمد مطهري ،  -  3
 .  24، ص2021/2022حمد بن يحي الونشريسي ، تيسمسيلت ، أوالعلوم السياسة ، قسم الحقوق ،المركز الجامعي ، 
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 :التعريف القانوني - 3
عتماد على الإستوجب إمر الذي لأإن المشرع الجزائري لم يعط تعريف قانوني لمبدأ حياد الإدارة ا 

ات ي وقت في خلافات ذأأنه عدم الإشتراك في "به  قصدالحياد و ي تلى مدلولاإالفقه القانوني للوصول 
طابع سياسي أو عنصري أو ديني أو مذهبي لأن الحياد يستخدم لوصف التحفظ و الحياد لا يعني الترفع 

، أي أن المقصود بالمبدأ هو الحياد  زاء الناسإستقلالية و المصداقية لإأو العدوانية بل يعطي ضمانا ل
ف بتنفيذ سياسة و توجيهات في أداء الخدمة العامة و التعاون مع الحكومة القائمة بحيث يقوم الموظ

  ." 1ن يتأثر بولائه السياسي إذا كان ينتمي لحزب معارضأالحزب الحاكم دون 
 :معنى الإدارة –ثانيا 

 :سنحاول دراسته من خلال  تعريف اللغوي و الإصطلاحي
 :التعريف اللغوي -5

 :معجم عربي عربي –تعريف ومعنى الإدارة في معجم المعاني الجامع 
 .دارة مصدر أدارإ، (إسم: ) إدارة

  .خرينوظيفة تحقيق الأهداف عن طريق الآ: الإدارة 
 ويراقب نشاط يوجه، وكلمة الإدارة في اللغة العربية مشتقة من مصطلح أدار،يدير،يخطط،ينظم،

والعامل بالإدارة يمارس خدمة الأخرين " الخدمة"تعني وعمل الناس المجتمعين لتحقيق هدف معين فالإدارة
   2.بواسطة الإدارةأو يؤدي 
 :للإدارة  التعريف الإصطلاحي -2

 :و تتكون من جزئين  "Administration"إن أصل كلمة الإدارة لاتيني
 .وتعني لك( ad: )الجزء الأول 
 .، تعني خدمة أن المصطلح يعني تقديم خدمة(ministration: )الجزء الثاني 

                                                           
كلية الحقوق  اسة لنيل شهادة الماستر،،مذكرة نهاية الدر  مبدأ حياد اإلدارة العامة في التشريع الجزائري بلوزاع حسنية، -  1

 2،ص2022-2022السياسية،جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، الجزائر، والعلوم
-2024،أطروحة دكتوراه ،كلية حقوق،جامعة الجزائر،مبدأ فاعلية الإدارة العامة في الجزائرحورية لبشري رميتي ، -  2

 .8،ص2022
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،أي (Administration)تعني  نا أخرىحياأو (Management)وتعني كلمة إدارة في بعض الأحيان 
 1.ان الكلمتين تستخدمان للإشارة إلى الإدارة

، وتعني من أجل الخدمة ، حيث أن الإدارة تعني مجهودات بشرية لإنجاز أهداف محددة من   
ذا ماقورن بالصفة إ، ف(خاص)و ( عام)ن لفظ إدارة دائما يأتي بأحد الصفتين أأجل خدمة الأخرين، كما 

ذا ما أضيف إلى إدارة الدولة موضوع دراستنا والتي تستهتدف الصالح العام،و إدل على ( عام)ى ولالأ
 2.دل على إدارة المشروعات الصناعية والتجارية التي تستهدف الربح( خاصة)الصفة الثانية 

 :وهناك العديد من التعريفات يمكن ذكر البعض منها
بالنسبة للمدير أن يتنبأ بالمستقبل ويخطط بناء عليه و ينظم  الإدارة تعني" H.Fayolتعريف الإدارة عند 

 ".ويصدر الأوامر، وينسق ويراقب
الوظيفة التي تتعلق بتحديد سياسات المشروع ،والتنسيق بين التمويل "على أنها  Sheldonويعرفها 

عداد الهيكل التنظيمي والرقابة النهائية للأعمال المنجزة  ". والإنتاج و التوزيع وا 
القيام بتحديد ماهو عمله من العاملين بشكل صحيح ، ثم :"فيعرف الإدارة على انها  Taylorأما 

 3".التأكد من انهم يؤدون ماهو مطلوب منهم بأفضل الطرق و أقل التكاليف
وظيفة تنفيذ العمال عن طريق "من خلال التعاريف السابقة يمكن تعريف الإدارة على أنها -

خطيط و التظيم و التوجيه والرقابة ، وذلك من اجل تحقيق اهداف المنظمة بكفاءة الأخرين بإستخدام الت
 4.وفاعلية مع مراعاة المؤثرات الدالخلية و الخارجية على بيئة العمل

، التنسيق وغيرها من دارة بهذا المفهوم تعني توجيه الجهود البشرية من خلال التخطيط و التنظيموالإ
  .ة الأعمال و الأنشطة الحكومية، بما يحقق أهداف المجتمعارية لممارسالعمليات الإد

 
 

                                                           
 كليةالعلوم الإنسانيةمذكرة ماستر ،دراسة ميدانية بمؤسسة عمر بن عمر، ،الأداءو إدارة الوقت حسين حبيبو ، -  1

 .1،ص 2028/2029،جامعة قالمة ،، تخصص علم إجتماع تنظيم وعمل والإجتماعية
ردن دار المعتز للنشر و التوزيع، الأ ، المفاهيم الإدارية الحديثةمحمد القدومي ، محمد هاني محمد ، زيد عبوي ،  - 2
 . 22، ص 2022،
ولى جذع مشترك ليسانس، ، سلسلة محاضرات مقدمة لطلبة السنة الأمدخل إلى علم إدارة الأعمالبدرواي ،شهيناز  - 3

 .3، ص 2022-2022تصادية ،التجارية و علوم التسير مطبوعة بيداغوجية، جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان، لإكلية العلوم ا
 .22، مرجع سابق ،صالمفاهيم الإدارية الحديثة ، زيد عبوي ،  محمد القدومي ، محمد هاني محمد - 4
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 :في العملية الإنتخابيةالإدارة معنى الحياد  –ثالثا
دارة العملية الإنتخابية نتيجة إيقصد بالحياد في إدارة العملية الانتخابية أن لاتهتم الهيئة المكلفة ب

ل على خلق الجو المناسب لتنافس المترشحين نما يجب عليها فقط ان تعمإالإنتخاب الذي يشرف عليه و 
طراف العملية الانتخابية بالمعلومات الضرورية للوصول إلى إنتخابات حرة إذ يلزم الحياد أوتزويد مختلف 

الجهة المشرفة على العملية إنتخابية الابتعاد عن أية تصرفات قد توحي بتغليب مصالح الحكومة القائمة 
الحياد في إدارة العملية الإنتخابية  أمواقف سياسية محددة ، إذ يرتبط مبدأو حزب سياسي معين أو عن 
الشكل التنظيمي ، حجم السلطة الممنوحة لها ، علاقتها بالسلطتين : العملية الإنتخابية بأمور ثلاث

 .    القضائية التنفيذية و
ة المنظمة لعملية الإنتخابات فالحياد في العملية الإنتخابية ، يعني حياد القوانين و القواعد و النظم

نتخابية لإ، وكذا حياد الإدارة أو الهيئة المشرفة في تنفيذها لتلك القوانين و القواعد فتحقيق نزاهة العملية ا
ومصداقيتها وتعزيز أوسع مستويات القبول لنتائج الإنتخابات ، لا يتحقق إلا إذا كانت الإدارة تدير العملية 

ي أن تتعامل الإدارة مع كافة المشاركين في الإنتخابات بعدالة ومساواة تامة، ودون الإنتخابية بحياد تام،أ
تمييز أو تفصيل لأية ميول أو مجموعات سياسية ، بالإضافة إلى تنظيمها للفعاليات الإنتخابية بإستقلالية 

 1.كاملة
ة على الإنتخابات بمعنى أخر، الحياد الإداري في العملية الإنتخابية ، يفرض على كل جهة المشرف

أن تتسم بالحياد في تعاملها مع كل الأطراف العملية الإنتخابية ، من مرشحين و ناخبين ومشرفين 
مراقبين وفي جميع مراحلها، بدءا بحق الإقتراع وتسجيل الناخبين والمرشحين ، مرورا بإدارة يوم  و

كيفية ممارسة هذا الحق ، إنتهاءا بكل ما الإنتخابات وكيفية تحويل أصوات الناخبين إلى مقاعد نيابية ، و 
علان النتائج النهائية ،و الإشراف على حق الناخبين  يتصل بالإشراف على الإنتخابات وفرز الأصوات وا 

  2.و المرشحين في الشكوى والتظلم و الطعن
 
 
 

                                                           
، مجلة الأفاق للعلوم ، جامعة الجلفة، العدد مبدأ حياد الإدارة و العملية الإنتخابية في الجزائرنريمان حفافصة،  -1

 .  223، ص  2022السادس، 
  . 223 ، صالمرجع نفسه  - 2
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 حدود مبدأ حيادة الإدارة في العملية الإنتخابية :لثاني االفرع 
حياد الإدارة في العملية الإنتخابية مازال يطرح  أنونية، حالت دون تفعيل مبدهناك حدود سياسية وقا

بعمق في شتى المواعيد الإنتخابية التي مرت على الجزائر وتمر بها الجزائر حاليا، ومن أبرز هذه الحدود 
 : نذكر
 : الحدود السياسية –أولا

 :ا يرجعوتتمثل في تبعية الإدارة للسلطة السياسية في الجزائر، وهذ
تعمل الإدارة في الجزائر بفلسفة السلطة السياسية فيها ، : غياب إستقلالية إيديولجية للإدارة -

وكنتيجة لذلك ،عليها أن تتبع السياسة و الفلسفة التي رسمتها لها الحكومة، و ان لاتخرج عن 
للإدارة أن نطاق إختصاصها المتمثل في التنفيذ والإنصياع لأوامر هذه السلطة ، أي لا يمكن 

تخطو خطوة بدون أن تكون مسندة بموافقة السلطة مسبقا ، وهذه العلاقة لا تؤثر لا محال على 
مبدأ الحياد في الإنتخابات الجزائرية ، فكيف يمكن للإدارة أن تكون محايدة وهي تابعة للسلطة 

  1.السياسية؟
، يلقرار الإداري والقرار السياسلابد من التفرقة بين ا: بالنسبة للإدارة غياب سلطة أخذ القرار -

فالسلطة السياسية تتخذ القرارات أما تطبيقها وتنفيذها فيعود للإدارة ،هذا مايجعل الإدارة الإدارة في 
الجزائر تابعة للحكومة تبعية مطلقة، وهذا مايؤثر بدوره على مبدأ الحياد في العملية الإنتخابية 

ائر ما عليها إلا تنفيذ ماتراه السلطة التنفيذية مناسبا، كما سبق الذكر،بحيث أن الإدارة في الجز 
  .2مما يترتب عليه إمكانية هذه الأخيرة تسيير العملية الإنتخابية بما تراه يتلاءم ومصالحها

مبدأ الحياد الإداري في الجزائر و في أي بلد آخر لايمكن له ان يكرس والإدارة تابعة تبعية مطلقة 
ى الرضوخ من حيث سلطة أخذ القرار، فهي ليست مستقلة وماعليها سو من حيث الإيديولوجية و 
 لفلسفة السلطة السياسية

 نأ لااأ ةيمينظتلا وأ ةينو ناقلا و ةير و تسدلا ركلأا للاخ نم دايحلا ضر ف يةانمكا منم رغالى لع
 يف اءركشلا لفختم مع الهماعت و رةادلاا لمع ةقير ك ىلع رملألا عقاو  يف فقو تي هقيقحت

                                                           
1
 .221مرجع سابق،صالنريمان حفافصة ،  - 

2
 341، ص إبراهيم بوعمرة ، حفظ الله عبد العالي -  
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  ةجيو لو يديا هنأو أ،ة  يةونانق ةادم نهو ك نم ايلمع اهجن برتعي دايحلا نأ اذ ، ةبياتخنلاا اتليمعلا
 1. يةابتخنالا يةمللعاة قلخأب ىمسي ام ىلا ناليحي ماو هو   ةلو دلا ةر ادلاى ال اسيياس ةعبات
 : الحدود المادية و القانونية -ثانيا 

يفترض أن اللجان الوطنية لمراقبة الإنتخابات، تتمتع :اللجان الوطنية لمراقبة الإنتخابات -
داف المنصبة لأجلها، بما فيها تحقيق بصلاحيات واسعة تمكنها من القيام بمهمتها وتحقيق الأه

 .حياد الإدارة في العملية الإنتخابية حتى تمر هذه الأخيرة بكل نزاهة وشفافية 
                  حد بعيد ، حيث تم تقييد صلاحياتها و التدخل في  جده في الواقع لايتناسب وذلك إلىلكن مان     

    : إستقلاليتها من خلال عدة عوامل نذكر منها
بالرجوع إلى المراسيم الرئاسية المتعلقة بتنصيب اللجان الوطنية ، نجد ان السلطة : لجانتمويل ال -

المركزية المتمثلة وزارة الداخلية و الوالي و المندوبية التنفيذية ، هي من يقوم بتمويل اللجان 
لية الوطنية لمراقبة العمليات الإنتخابية ، فإذا كانت هذه اللجان قد جاءت خصيصا لجعل العم

الإنتخابية تجري في أحسن الأحوال و التمكن من الوصول إلى نتائج إنتخابية حرة ونزيهة ، 
يفترض أن لاتكون خاضعة لأي طرف وخاصة السلطة التنفيذية ، فتمويل هذه الأخيرة لها يعني 
بإستطاعتها أن تجعل الأمور تجري في المنحى الذي تريد ، مايجعل هذه اللجان خاضعة بطريقة 

 .بأخرى لأوامر السلطة التنفيذية أو
بالرجوع إلى النظام الداخلي المنظم لهذه اللجان ، يظهر أن : التقارير النهائية التي تقدمها اللجان  -

ألا يمكن : كل هذه اللجان تقوم بتسليم تقاريرها النهائية لرئيس الجمهورية ، وهذا مايدفع للتساؤل 
التنفيذية أن يغير من هذه التقارير بما يخدم مصالح  لهذا الأخير الذي يوجد على رأس السلطة

عدت هذه التقارير محدود الفعالية ، وبما يعني أالسلطة المركزية ، مما يجعل دور الجان التي 
 2.جله ؟أأيضا أن هذه اللجان سوف لن تتمكن من تحقيق مبدأ الحياد الذي نصبت من 

لتقارير المقدمة تستند إلى تقارير اللجان الفرعية إن النظام الداخلي للجان الوطنية ينص على أن ا
ومع ذلك، تثار الشكوك حول مدى دقة هذه . البلدية والولائية، والتي تراقب عن كثب سير العملية الانتخابية

                                                           
 يفر تيجسامال دةهاش يللنة كر مذ، ر ائجز ال يفة بيخانتلاا رةدالال يةننو قالا وة ريتو دسلاة مظو نلما، رشلطن ب يربشلا -1
 رةسكر بيضخ حمدة ممعجا،  وققالح سكق ة ،ياسيالس مو العلو  وققالح يةلك توري ،سنون دقاصص خت نون ،القا
 .22 ص ،2024-2022،

 . 221،صالسابقالمرجع نريمان حفافصة ،  - 2
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التقارير نظرًا لتعاون اللجان الفرعية مع اللجان المساعدة التي تتكون من أعضاء يمثلون السلطة التنفيذية، 
. لك اللجنة الإدارية الانتخابية، واللجنة الانتخابية البلدية، واللجنة الولائية، ولجنة الدائرة الانتخابيةبما في ذ

على الرغم من التعديلات التي تهدف إلى ضمان الحياد الإداري في هذه اللجان، سواء كانت لجانًا وطنية 
يدل هذا على عدم رغبة السلطة في . رأو فرعية أو مساعدة، إلا أن التغييرات كانت شكلية إلى حد كبي

علاوة  التخلي عن سيطرتها على تشكيل هذه اللجان، مما يضعف مبدأ الحياد في الانتخابات الجزائرية
على ذلك، حتى إذا تمكنت اللجان الوطنية لمراقبة الانتخابات من القيام بمهامها وتحقيق نتائج اقتراع حرة 

قد تذهب سدى عند تسليم النتائج النهائية والتقارير التقييمية إلى ونزيهة وضمان الحياد، فإن جهودها 
داء دورها أإضافة لهذا حتى ولو إستطاعت اللجان الوطنية لمراقبة العملية الإنتخابية من .السلطة التنفيذية

لا والوصول إلى تحقيق نتائج إقتراع حرة ونزيهة وتحقيق مبدا الحياد الذي جاءت تعمل جاهدة لتكريسه ، إ
 .1أنه في النهاية قد تفقد مفعولها بتسليم النتائج والتقارير التقييمية النهائية للسلطة التنفيذية

 الأساس القانوني لمبدأ الحياد : المطلب الثاني 
إن مبدأ الحياد الإداري، باعتباره ركيزة أساسية في أي عملية انتخابية ديمقراطية، يستحق دراسة 

في هذا المطلب، سنستكشف أولًا كيف تطور هذا المبدأ في الدساتير . ريمتعمقة في السياق الجزائ
 .الجزائرية المتعاقبة، ثم ننتقل إلى تحليل وجوده وتطبيقه في المنظومة التشريعية الجزائرية

 مبدأ الحياد في الدساتير الجزائرية : الفرع الأول
ية ومساعدة على عدم تسبيبها وجعلها دارة أكثر إيجابالإإن تكريس الدستوري للمبدأ قد يجعل حياد 

تسير فقط على تطبيق قوانين الجمهورية الجزائرية ، وبذلك يشكل المبدأ ضمانة إضافية للمواطن في 
 .علاقته مع إدارة ، حيث يحقق الفعالية في معاملاتها

 : أما عن تطبيق هذا المبدأ في الدساتير الجزائرية فيظهر من خلال 
                                                                                                          الإسلام دين" بالرجوع إليه نجده قد نص في المادة الرابعة منه على أن   2: 5463في الدستور  –أولا 

 ".سة الأديان الدولة و تضمن الجمهورية الجزائرية لكل فرد إحترام أرائه و معتقداته وحرية ممار 
ومن خلال هذه المادة يتبين لنا أن المؤسس الدستوري قد نص على فكرة الحياد وذلك من خلال 

 .إقرار حرية العقيدة على الرغم من أن الدين الإسلامي دين الدولة

                                                           

 . 221نريمان حفافصة ،المرجع السابق،ص -  1
 . 20/09/2913مؤرخة في  14، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، عدد  2913الدستور الجزائري لسنة  - 2
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في الجزائر، والتي  2912جوان  29يرى العديد من فقهاء القانون الدستوري أن الفترة التي تلت أحداث 
ت صدور وثيقة دستورية في نفس العام، كانت مرحلة انتقالية اتسمت بفراغ في الدور الأساسي شهد

أثرت هذه الوثيقة على مبدأ حياد الإدارة بسبب التغييرات التي طرأت على النظام السياسي . للإدارة العامة
الثورية على التغيير الحاصل  لا يمكن اعتبار هذه الوثيقة دستوراً فعلياً، بل هي تأكيد من القيادة. للدولة

اعتبرت القيادة الثورية نفسها الممثل الوحيد للسيادة . في النظام السياسي بعد ما يسمى بالتصحيح الثوري
. في الجزائر، مما جعل من الصعب تطبيق مبدأ حياد الإدارة في ظل انعدام الآليات اللازمة لتجسيده

واحد، وهو مجلس الثورة، الذي احتكر جميع الصلاحيات  تميزت هذه المرحلة بتركيز السلطة في جهاز
 .الدستورية، خاصة التشريعية والتنفيذية

عن سابقه، فقد كانت العملية انتخابية فيه مجرد  2921لم يختلف دستور  1: 5476في دستور  -ثانيا 
التي نصت على ما  42عملية شكلية لا تعبر عن إرادة الناخبين الحقيقية مثلما هو الحال في نص المادة 

زالة العقبات ذات الطابع الإقتصادي و الإجتماعي إتكفل الدولة المساواة لكل المواطنين ، وذلك ب: " يلي 
و الثقافي التي تحد في الواقع من المساواة بين المواطنين وتعق إزدهار الإنسان، وتحول دون المشاركة 

 ".قتصادي ، و الإجتماعي ، والثقافيالفعلية لكل المواطنين في التنظيم السياسي ، و الإ
ن هذا أبظهور هذا الدستور دخلت الجزائر عهد التعددية الحزبية ، غير  2: 5484في دستور -اثالث
جاء في نص المادة  خير لم يتضمن أي إشارة صريحة أو أي تكريس فعلي لمبدأ حياد الإدارة ، إلا ماالأ
ضمان مساواة كل المواطنين و المواطنات في الحقوق و  تستهدف المؤسسات" منه و التي جاء فيها  30

الواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون مشاركة الجميع في الحياة 
 ".السياسية ، و الإقتصادية و الإجتماعية والثقافية

ياد الإدارة بما من قوانين إنتخابية أدى إلى عدم تحقيق مبدأ الح مجموعة في ظله تصدر ومنه 
 .يتماشى و التعبير عن إختيارات الشعب و تكريس الديمقراطية الحقيقية

 2991لقد تم تكريس مبدأ الحياد الإدارة لأول مرة في التعديل الدستوري لسنة  3: 5446دستور  –رابعا 
دستورية منه على أن عدم التحيز يضمنه القانون ، فمن خلال هذه الأحكام ال 23، حيث نصت المادة 

                                                           
، ، المتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  22/22/2921خ في مؤر  21/92مر رقم الأ  - 1

 . 24/22/2921، الصادر بتاريخ  94الجريدة الرسمية ، عدد
المتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في ، 02/22/2991مؤرخ في  91/438المرسوم الرئاسي رقم  - 2

 . 08/22/2991مؤرخة في  21، الجريدة الرسمية ، عدد  2991إستفتاء نوفمبر سنة 
 .، المصدر السابق 2991لسنة  التعديل الدستوري - 3
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يتبين أن المؤسس الدستوري قد عمل على إخضاع جميع المواطنين إلى نفس القانون وذلك من أجل 
ضمان عدم التحيز لأن الحياد هنا يستخدم لوصف التحفظ ويعطي ضمانا للإستقلالية و المصداقية إزاء 

مواطنين و تستهدف المؤسسات ضمان المساواة كل ال" منه1 32، و أضاف في المادة الناخبين 
 المواطنات في الحقوق و الواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان وتحول دون المشاركة 

 ".الفعلية للجميع في الحياة السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية 
ل صدق من خلال هاذين النصين فإن دستور الجزائري يتمسك بمبدأ الحياد ويجعل منه آلية تكف
 .التمثيل الإنتخابي لهيئة الناخبة ومن خلاله يكفل فرص الفوز في الإنتخابات دون تحيز لأي طرف

 2021إن المؤسس الدستوري وفقا للتعديل الدستوري لسنة  2256:2التعديل الدستوري لسنة  –خامسا 
فراد لاسيما في حريات الأألزم الإدارة بالحياد، وذلك راجع إلى أن الحياد يعد أهم ضمانة لحماية حقوق و 

 .المجال الإنتخابي
عدم تحيز "ن أنجدها تنص على  2021من التعديل الدستوري لسنة  22بالرجوع إلى نص المادة 

و في المادة ، "مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون" منه على 32، كما نصت المادة "الإدارة يضمنه القانون
 ." مواطنات في الحقوق و الواجباتمساواة كل المواطنين و ال"منه  34

على مبدأ فقد نص تعديل دستوري نجده بالرجوع إلى آخر  2222:3في التعديل الدستوري  -سادسا
يضمن القانون عدم " منه تنص 21الحياد و أكد عليه في أكثر من نص ، فنجد الفقرة الثانية من المادة 

لى مبدأ الحياد صراحة بإلزام الإدارة بأن تتعامل بكل خيرة تنص المادة ع، وفي فقرتها الأ"تحيز الإدارة 
 .حياد مع الجمهور في إطار إحترام الشرعية و أداء الخدمة بدون تماطل

أن كل  32على ضمان الدولة للحقوق و الحريات، و أضافت مادته  32كما نص في مادته 
يمكن التذرع بأي تمييز يعود سببه  المواطنين سواسية أمام القانون ولهم الحق في حماية متساوية، حيث لا

 . إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو أي ظرف أخر شخصي أو إجتماعي
وعليه فمن خلال المواد السابقة الذكر يتبين لنا أن المؤسس الدستوري مافتئ يعمل على تكريس 

دون تمييز أو تحيز لأي ، مام القانون مبدأ حياد الإدارة من خلال نصه على مساواة جميع المواطنين أ
                                                           

 . 2991لسنة  التعديل الدستوريمن  23المادة  - 1
المتضمن التعديل الدستوري  ،2021مارس 01ه الموافق  2432جمادى الأولى 21 ، المؤرخ في21/02قانون رقم ال - 2

 .م2021مارس 02،المؤرخ في  24العدد ،رسمية ، الجريدة ال
  ،الجريدة الرسمية، باصدار التعديل الدستوري  قالمتعل 2020ديسمبر 30المؤرخ في  442-20المرسوم الرئاسي  -  3

 .2020ديسمبر 30،الصادر بتاريخ  82عدد
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وهذا إن دل على شئ فهو يدل على أهمية هذا المبدأ وعناية المؤسس الدستوري  ،طرف ولأي سبب كان
 .به 

 مبدأ حياد في المنظومة التشريعية الجزائرية: الفرع الثاني 
د من تشريعات التي إن المنظومة القوانين منذ بداية الإستقلال إلى غاية يومنا هذا عرفت العدي

  .حاولت من خلالها إلزام الموظفين بالحياد من أجل إلتزام بالشفافية والنزاهة
 :التشريعات الوظيفيةمبدأ حياد الإدارة في  –اولا 

إن قانون الوظيف العمومي الجزائري قد ألزم الموظفين التابعين للإدارة بالحياد التام أثناء تأدية  
المتضمن القانون الأساسي  233-11من الأمر رقم  20ء في نص المادة مهامهم إدارية،حيث جا

، 2911جوان  08الصادرة  41،الجريدة الرسمية عدد  2911جوان  02:للوظيفة العامة الصادر بتاريخ 
يجب على الموظف أن يحترم سلطة الدولة و ان يعمل على إحترامها فهو ملزم بالتحفظ ، ولاسيما "نه أب

تمتع عن كل عمل ولو خارجا عن خدمته يكون منافيا لكرامة الوظيفة العمومية أو لأهمية يجب عليه أن ي
 1".المسؤولية المناط بها 

و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة  2001يوليو  22المؤرخ في  03-01مر ينص الأ و
جملة من الإلتزامات  ، على2001يوليو  21 :، الصادر بتاريخ 41العمومية ، الجريدة الرسمية عدد 

عطى له ألم يشر بصفة مباشرة إلى مبدأ الحياد ، بل  01/03مر الملقاة على عاتق الموظف ، لكن الأ
، وهو ما يستنتج من بعض النصوص القانونية الواردة في هذا الأمر كنص مصطلح آخر وهو عدم التحيز

 .وبدون تحيزالتي ألزمت الموظف بوجوب ممارسة مهامه بكل أمانة  42المادة 
وعليه ومما سبق بيانه من خلال تشريعات الوظيفة العامة فإنه يتحتم طبقا لمبدأ الحياد أن يتمتع 

مر الذي القائمون على تسيير المرافق العامة عن القيام بأي تصرف ينم عن موقف سياسي معين الأ
اته تبقى حيادية و إنما يقوم ، أي أن تصرف يصعب تحقيقه في ظل قواعد ومبادئ القانون إداري التقليدية

 2.بأعمال المنوط به وفق لما يقره القانون
 

                                                           
،الجريدة الرسمية  يفة العامةالمتضمن القانون الأساسي للوظ ،2911جوان  02: ، المؤرخ في 233-11الأمر رقم  -1

 .2911جوان  08الصادرة  41عدد 
حياد الإدارة الإنتخابية بين النص وواقع الممارسة،دراسة على  مبدأإبراهيم بوعمرة ، حفظ الله عبد العالى ، -  2

،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة 54/28و 54/27والقانونين العضويين  2222ضوءالتعديل الدستوري
 . 323،ص 2022،  02سوسة،تونس ،كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة مسيلة ،مجلة صوت القانون، العدد
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 :نتخابيةالإ في التشريعات مبدأ حياد الإدارة  -ثانيا 
أن يراعي  neutraliteمحمد بعلي صغير إلى حيد الموظف العام " ويشير في هذا السياق الأستاذ 

حة العامة ، حيث يجب على مسير المرفق أن الموظف في أداء مهامه و تسييرها مقتضيات تحقيق المصل
 1.لايستعمله لدعم مصالح معينة على حساب مصالح 

إنتخابية تنظيم الإنتخابات بحياد تام بغض النظرعن النظام أو الشكل الإداري ينتظر من أية إدارة   
دارة التعامل مع مراقبتها، فعلى الإ كذا مصادر تمويلها و المتبع وروابط المسؤولية المفروضة عليها ،و

لأية ميول أو مجموعات أو تمييز  بعدالة تامة دون تفصيل بمساواة و  كافة المشاركين في الإنتخابات
 .سياسية

 الإستشارات يتجر " 2992المؤرخ في مارس 92/02:رقم جاء في المادة الثالثة من الأمرولقد 
، وبذلك يكون المشرع قد أشار 2"صارما بالحياد عوانها إلتزاماأالإنتخابية تحت مسؤولية الإدارة التي يلتزم 

بصفة مباشرة على مبدأ حياد في العملية الإنتخابية، و أضاف المشرع إلتزام أعوان الإدارة بمبدأ الغرامة، 
عوان الإدارة، لأن العملية الإنتخابية لاتقتصر على أو أحسن ما فعل المشرع بإستعمال العبارة التالية 

يقصد بأعوان الإدارة كل من تستخدمه الإدارة وليس ماالإداري بل تتعدى ذلك ، و  الموظفين بالمفهوم
بالضرورة من له صفة الموظف العمومي مثل المساعدون بالمجان المتعاقدون و الموظفين و غيرهم من 

    3.الأعوان الخاضعون للقوانين الأساسية المستقلة
تجري الإستشارات " من  210نصت المادة  ، فقد4 02-22أما ماجاء به القانون العضوي رقم 

الإنتخابية تحت مسؤولية الإدارة التي يلتزم أعوانها إلتزاما صارما بالحياد إزاء الأحزاب السياسية 
 ."والمترشحين

ن تتم دراسة ملفات الترشح الإنتخابات في ظل الإحترام لأحكام هذا القانون العضوي لاسيما أيجب 
حترام الأحكام المتعلقة بحالات القابلة للإنتخاب لمكونة للملفات والمطلوبة قانوناتلك المتعلقة بالوثائق ا  ".وا 

                                                           
 . 223،224،ص ص  2002، الجزائر ،دار العلوم لنشرو التوزيع ،قانون الإدارة المحليةمحمد الصغير بعلي ،  -1
المتضمن القانون العضوي المتعلق  2992مارس  1الموافق  2422شوال عام  22مؤرخ في  02-92من الأمر   - 2

 2992مارس  1، الصادر في  22بنظام الانتخابات، جريدة رسمية ، العدد 
، مذكرة لنيل شهادة الماستير حقوق أثر الإصلاحات السياسية على النظام الإنتخابيبلعطرة ،  ياسينبورقبة بن علية و  - 3

 . 20، ص  2021 -2022ور الجلفة ، تخصص دولة ومؤسسات، كلية الحقوق، جامعة زيان عاش
4
، المتعلق بنظام 2022يناير سنة  22الموافق  2433صفر عام  28في  المؤرخ 02-22القانون العضوي رقم  -  

 .2022يناير سنة  24، الصادرة في 02الانتخابات، الجريدة الرسمية، العدد 
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المتعلق بنظام  21/20هم مظاهر حياد إدارة إنتخابية التي نص عليها القانون العضوي أومن 
لمادة الملغى ا 22/02منه و التي تقابلها في السابق في القانون  214الإنتخابات ، ما نصت عليه المادة 

 .المتضمن القانون الإنتخابي الملغى 92/02في الأمر  03، و  210
وعليه ومن جملة هذه النصوص الإنتخابية يتضح حرص المشرع على العناية بمبدأ الحياد، لأن 

ثر في الوصول بالإنتخابات إلى صورة الحقيقية التي تعبر عن إرادة حياد إدارة الإنتخابية لها بالغ الأ
 .لمواطن في الإدلاء بصوتهالشعب وحق ا

على الحياد، وذلك من خلال  32قد نص من خلال المادة  21/20نجد القانون العضوي  ذلكك
و التعهد و إخلاص قيام أعضاء مكاتب التصويت و الأعضاء الإضافيين بأداء بالقيام بمهامهم بكل حياد 

 1.بالسهر على ضمان نزاهة العملية إنتخابية
هذا المبدأ أصدر رئيس الجمهورية تعليمة رئاسية حول مبدأ حياد الإدارة،  لأهميةعلى إعتبار و 

ولى من قبل الرئاسة كمؤسسة دستورية تأخذ على ، وتعد هذه المبادرة الأ 2009فبراير  02وذلك بتاريخ 
 مجموعةعاتقها مسؤولية إلزام أعوان إدارة بالحياد، حيث جاء في القسم الثالث من التعليمة الرئاسية ،

، ومن بين القواعد الواجب على السلطات العمومية والأعوان العموميين الإمتثال لها فيما يخص الحياد
 :الضوابط لضمان مبدأ حياد الإدارة و الموظف نذكر منها مايلي

 .حق المترشحين مراقبة العملية الإنتخابية  -
 .على وسائل الإعلام معاملة المترشحين بالمساواة -
 .سائل المادية و الأمنية بهدف تنظيم التجمعات الشعبية إلتزام بتوفير الو  -
  2.منع إستعمال إمكانيات الدولة  -

 قلاليةتسالاو  ةوينعملا ةيصخشلا نأ ىلع  08 هتادم في صقف 02-22 يو ضعلا نو ناقلل ةبسنلاب امأ
 نو رسامي و ديالحا و ظحفتلا بجاو ب ةلقتسملا ةلطلسا ءاضعأ مز لي و ةلقستلما ةطسلالا بهع متتت يتلا
 انامض هتاذ دح فيا يهالة لكو ملا تايحصلاالو ةلقستلما ةطلسلا ليكشت ربعت امك امت للاقتسا يف مهماهم
 3. هالحرام فلتخم فية بياختنلاا ةيلمعلا ةفيافش و ةاهنز ل

                                                           
 20،جريدة الرسمية ، عدد تعلق بنظام االإنتخاباتالم،  22/08/2021، مؤرخ في  21/20: القانون العضوي رقم  -  1

 .2021أوت  28، الصادر في 
 . 323ص ،  السابق المرجع إبراهيم بوعمرة ، حفظ الله عبد العالى ، - 2
المجلة الجزائرية للأمن الإنساني  ،النظام القانوني للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر ،، يانمليس سيميخل - 3
 . 284ص ، 2020، سنة  02،الجزائر، العدد 2جامعة الحاج لخضر،باتنة ،
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 العملية الإنتخابية  تجسيد مبدأ حياد الإدارة كضمانة لنزاهة: اني المبحث الث
عن تنظيم الانتخابات ، مما قد تسبب في بعض ة التنفيذية مسؤولة بشكل كبير طالسللقد كانت         

جهات مستقلة قوية للاشراف ، فقد كانت مخاوف بشأن التحيز أو التلاعب خاصة في ظل غياب ال
شراف على عمليات التصويت و العد و هو ما أثر تقوم بالإالسلطة التنفيذية قبل التعديلات المستحدثة 

كونها كانت و مازاد الطين بلة على النزاهة خاصة و أنه لم تكن هناك اجراءات واضحة لضمان الشفافية 
، أما في ظل ما  أدى الى الكثير من العواقب الغير محمودة نتخابية  مماتتولى مسؤولية وضع القوانين الإ

في الترسانة القانونية المتعلقة بالانتخابات فقد تعدل دور السلطة التنفيذية بشكل تم استحداثه من تعييرات 
الفصل بين السلطلت بشكل  التركيز علىفقد تم  بيةتها على العملية الانتخاطكبير و لوحظ تراجع في سل

مثل انشاء لجنة وطنية مستقلة تكون أقل ستقلالية اللجان المشرفة على الانتخابات إو تم تعزيز  أكبر 
 .نتخابية على العملية الإ هامن تأثير مما قلل ة التنفيذية طا بالسلطرتباإ

العمليات  فيأ حياد الادارة تجسيد مبد في (الادارة ) دورالسلطة التنفيذية : المطلب الأول 
 .2222التعديل الدستوري و بعد نتخابية قبلالإ 

فمن ناحية :نه متباين أدور أقل مايمكن أن نقول عنه  2029نتخابية قبل عام لقد كان للعملية الإ
،مما ساهم في  نتخابيةجراءات التنظيمية للعملية الإو الإ طوابلضدارة المركزية تضع اايجابية ، كانت الإ

عداد القوائم إضفاء نوع من النظام  الشكلية على العملية ،كما كانت تضطلع بمسؤوليات مهمة مثل إ
الفرز و مع ذلك هناك جوانب سلبية أيضا فقد كانت الادارة  يت وو التص الانتخابية و ادارة عملية 
المسؤولة الى التدخل لتحييدها عن العملية الانتخابية و هو مادفع الجهات  المركزية تهمين بشكل كبير

العملية الانتخابية و في هذا المطلب سنتطرق الى دور السلطة التنفيذية في العملية الانتخابية من الادارة 
 .المركزية الى الادارة اللامركزية 

التعديل قبل  في العملية الانتخابية  سيد مبدأ حياد الادارة جفي تدور السلطة التنفيذية :  الفرع الاول
 2222الدستوري 

دور مركزي و قوي في تنظيم كان لها  2020قبل التعديل الدستوري  ان السلطة التنفيذية في الجزائر
من عدة نواحي سنتطرق العملية الانتخابية و هذا الدور كان يتمثل في اشراف الحكومة على الانتخابات 

 :يتمثل دور الإدارة المركزية فيما يلي و  اليها
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العملية الانتخابية  قبل التعديل الدستوري  الادارة فيتجسيد مبدأ حياد  الجمهورية فيرئيس  ة لدوربالنسب
ول خطوة فيها أالتحريضة و  نتخابية هي المرحلةمن أهم مراحل العملية الإفانه يمكن القول أن  2020
ي رئيس الجمهورية والذي ستدعاء الهيئة الناخبة و المعني بها هو السلطة التنفيذية و المتمثلة فإهي 

الجمهورية ، رئيس السلطة التنفيذية بموجب مختلف الدساتير الصادرة الى  عرف على أنه يعتبر رئيس
حد الآن و هو يهيمن على العديد من الصلاحيات الدستورية مما يجعله محور النظام السياسي ، سواء 

الدستوري قد منح رئيس الجمهورية و غير العادية ، حيث نجد أن المؤسس أفي الظروف العادية 
 1.و التشريعي أو ممارسة السلطة السامية أسلطات و صلاحيات واسعة ، في المجال التنظيمي 

يجسد رئيس الجمهورية ، رئيس الدولة ، وحدة الامة ، و يسهر في كل الظروف على وحدة التراب "  
ة داخل البلاد و خارجها له أن يخاطب الأمة الوطني و السيادة الوطنية وهو حامي الدستور و يجسد الدول

 .2"مباشرة 
لة أنطلاق العملية الانتخابية ،و تعد مسستدعاء الهيئة الانتخابية البداية الأولى لإإيعتبر قرار 

نتخابات أو لإعتبارها الهيئة المشرفة على اإعاء الهيئة الناخبة من صميم عمل السلطة التنفيذية بدستإ
كذلك من أهم الصلاحيات الواسعة التي كان يمتلكها رئيس ة برمتها بصفة عامة نتخابيلإالعملية ا

 .الجمهورية تعيين أعضاء المجلس الدستوري الذي كان له دور في سير الانتخابات و التأكدمن نزاهتها
ستدعاء الهيئة الانتخابية من اختصاصات رئيس الجمهورية و التي لايمكن تفويضها أو التنازل إو 

 . 2021البند السادس من التعديل الدستوري  92وفقا لأحكام المادة عنها 
نتخابية علام الهيئة الإإو يتم نشر المرسوم المتعلق بدعوة الهيئة الناخبة بالجريدة الرسمية قصد 

من نفس الدستور نجد أن المشرع أكد بأنه  202/2نتخابي لكن بالرجوع الى نص المادة بالموعد الإ
نتخابات التشريعية جراء الإإستفتاء و تقرير ن يفوض سلطته في اللجوء الى الإألجمهورية لايحوز لرئيس ا

ختصاصاته بالنسبة لقرار دعوة لإ الجمهوريةو هو ما يفيد أن المشرع قيد سلطة تفويض رئيس وانها أقبل 
   3.نتخابات مسبقة إستفتاء و اجراء نتخابية في حالتين فقط و هما الإالهيئة الإ

                                                           
، مجلة الحقوق و العلوم 2222وفقا للتعديل الدستوري  منصب رئيس الجمهورية في الجزائرسيسي ، محمد  - 1

 .33ص ،02،2022العدد 08المجلد السياسية ،جامعة خنشلة،
2
 .2020من التعديل الدستوري لسنة  84المادة  - 
3
،مذكرة نيل شهادة الماستر  موقراطيةيمبدأ حياد الادارة في العمليات الانتخابية و أثره على تحقيق الد،غراب  لخضر - 

،  2029/2020زيان عاشور ،الجلفة في الحقوق تخصص الدولة و المؤسسات ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة 
 . 22ص
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في تجسيد مبدأ حياد الادارة  في العملية الانتخابية  قبل التعديل الدستوري وزارة الداخلية دور النسبة لأم ب
 :يتمثل في  2020

وزارة الداخلية الجزائرية أو وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية هي الفرع الوزاري أن 
لقطر والأمن الداخلي للبلاد والمحافظة على الحريات العامة، في الحكومة الجزائرية المكلف عادة بإدارة ا

 . 2912يوليو سنة  2تأسست في 
كانت وزارة الداخلية هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن تنظيم الانتخابات ،حيث تشرف على كافة 

شراف على تسجيل الناخبين ، تعيين اللجان الانتخابية ، و الامراحل العملية الانتخابية ، بما في ذلك 
 .عملية التصويت و فرز الأصوات 

للحريات العامة  ةدارة العملية الانتخابية ،عن طريق المديرية العامإتتولى وزارة الداخلية في الجزائر 
 المحدد لصلاحيات وزير 242-94أشارت المادة الثانية من المرسوم التنفيذي  دو الشؤون القانونية ، وق

نتخابات حيث تتولى وزارة الداخلية وفقا للمادة السابعة ا الاخير في مجال الإالداخلية ، الى صلاحيات هذ
 1:من هذا المرسوم مايلي 

 .قتراع اقتراح تدابير ذات طابع تشريعي و تنظيمي يتعلق بالعمليات الانتخابية و الإ-
 .دراسة و تحديد و اقتراح قواعد تنظيم العمليات الانتخابية و شروطها 

 .قتراع نتخابية و الإن سير العمليات الإالسهر على حس-
 .علانها إقتراع و تحليلها و استغلال نتائج عمليات الإ-
 2.السهر علر اعداد القوائم الانتخابية و مراجعتها و سن القواعد المرتبطة بها -

صاص نتخابية كانت الى وقت قريب من اختعداد و مراجعة القوائم الإإو الجدير بالذكر أيضا أن عملية 
ستحداث السلطة إدارة ممثلة في وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهييئة العمرانية الى غاية الإ

و التي "نتخابات السلطة الوطنية المستقلة للإ"المكفلة بتنظيم و ادارة العملية الانتخابية تحت مسمى 
 .نتخابية و مراجعتها الإعداد القوائم إأصبحت تتمتع بصلاحيات كاملة في مجال الرقابة على 

من القانون العضوي  210ولى من المادة دارة نصت الفقرة الأحياد الإ و في سبيل تكريس مبدأ
أعوانها  دارة التي يلتزمستشارات الانتخابية تحت مسؤولية الإتجرى الإ"نتخابات المتعلق بنظام الإ 22-02

                                                           
1
تاريخ التصفح  https//www.interieur.gov.dzالداخلية والجماعات المحليةالموقع الرسمي لوزارة  - 
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ارة الخارجية من أجل ز ستعانة بو و تتم الإ"تشحين زاء الأحزاب السياسية و المر إلتزاما صارما بالحياد إ
نتخابية الخاصة بالجالية الموجودة في الخارج ، وكذا عداد  الإأتنظيم العملية الانتخابية في الخارج و 

نتخابية شراف عليها أما الطعون الإنتخابية ، و الإالسلطة القضائية في تنظيم جوانب من العملية الإ
 . 1دارية و العاديةمحاكم الإفتتولى الفصل فيها ال

ختيار المجالس المحلية كقاعدة للتسيير إنتخابي في تبني المشرع للنظام الإ فإنه عنددور الوالـــــي  أما عن
المحلي ، لم يمنع السلطة المركزية من التدخل في هذه العملية على المستوى الولائي و البلدي معتمدة في 

 44-89نتخابات المحلية ، وطبقا للمرسوم الرئاسي رقم هام في الإذلك على الوالي ، الذي له دور 
المؤرخ في  22-90، غيره من النصوص و خاصة المرسوم التنفيذي رقم 2 2989-04-20الصادر في 

دارة المحلية ، ينعقد الاختصاص بتعيين المتعلق بالتعيين في الوظائف العليا في الإ3 22-02-2990
قتراح من وزير إبموجب مرسوم رئاسي يتخذ في مجلس الوزاراء بناء على رئيس الجمهورية لالوالي 
 .الداخلية 

 و نظرا لأهمية الدور المنوط بالوالي ومركزه الحساس ، فقد تأكد اختصاص رئيس الجمهورية بتعيين
 4.منه  28،وذلك كبقا للمادة  2991الولاة بموجب النص عليه صراحة في صلب الدستور المعدل سنة 

و المعدل و المتمم و مختلف  02-92لرجوع الى قانون الانتخابات الصادر بموجب الامر و با
التنظيمات المتعلقة به نلمس الدور القوي للوالي ، و ذلك بداية من العمليات التحضيرية للانتخابات 

 . وصولا الى عملية التصويت 
 :توزيع الناخبين على المكاتب التصويت -5

، بنصها بأنه يجري الاقتراع في الدائرة الانتخابية  02-92من الأمر  32هو ماجاء في المادة 
المحلية و يتطلبه عدد  ،ويوزع الناخبون بقرار من الوالي على مكاتب التصويت بقدر ما تتطلبه الظروف

                                                           

 الانتخابات، المتعلق بنظام ، 02-22من القانون العضوي  210المادة  - 1
2
و المتعلق بالتعيين في ه 2409رمضان  4الموافق ل 2989-04-20في  مؤرخال 44-89المرسوم الرئاسي رقم  - 

 .نية و العسكرية للدولة الوظائف المد
الدولة بعنوان  المتعلق بالتعيين في الوظائف العليا في 2990-02-22المؤرخ في 222-90المرسوم التنفيذي رقم - 3

 .الادارة و المؤسسات و الهيئات العمومية 
، 2004و التوزيع ،عنابة دار العلوم للنشر ،(التنظيم الاداري النشاط الاداري )القانون الاداري محمد الصغير بعلي ، - 4

 . 290ص 
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و له في سبيل ذلك تأسيس مراكز التصويت ، و تعيين و تسخير الموظفين كمسؤولين على هذه الناخبين 
 1.زالمراك

وعموما فالوالي يعد المسؤول عن النظام الانتخابي في الولاية ، و له في سبيل ذلك كافة الامكانيها 
 .االتي خولها القانون كالقوة العمومية 

 :التحكم في افتتاح عملية الاقتراع و اختتامها -2
تم على الساعة نتخابية أنها تفتتح على الساعة الثامنة صباحا و تختصل في العمليات الإن الأإ 

ختتام فتتاح أو تأخير الإمكانية تقديم الإإلكن المشرع الجزائري خول للولاة في نفس اليوم ،  السابعة مساءا
في الدوائر الانتخابية التابعة لهم ، وذلك تسهيلا للممارسة الديموقراطية و تمكين الناخبين من آداء واجبهم 

 .خاصة في بعض المناطق 
 : في تشكيل اللجان-3

لضمان السير النزيه للعملية الانتخابية ثم العمل على انشاء لجان وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات 
و التي لها تفرعات مستقلة على المستوى المحلي ،و نجد دور الوالي  يبرز من خلال كيفية تأسيس هذه 

 ولائية عن وزير الداخلية و الجماعاتاللجان بحيث يمثل الوالي الادارة المركزية بتعيينه ممثلا في اللجنة ال
 .المحلية و كذلك الشأن بالنسبة لتعيينه عضوا في اللجنة البلدية 

و بالاضافة الى ذلك يقوم الوالي بتعيين الأمر بالصرف على مستوى هذه اللجنة ، و تحكمه في 
المحدد لبعض  92/222نفيذي من المرسوم الت 3الأمورالمالية لللجنة أثناء العملية الانتخابية طبقا للمادة 

 .القواعد الخاصة يعمل اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات للمجالس الشعبية الولائية و البلدية 
 :في تشكيل مكاتب التصويت -9

تمتد صلاحيات الوالي كذلك الى مكاتب التصويت ،والذي خول له القانون وحده تعيين أعضاء 
 مع اعطاء امكانية  ،2فيين ،بحيث يتم التعيين و التسخير بموحب قرار معلل المكتب و الأعضاء الاضا

 .3الطعن فيه اداريا و قضائيا أمام الجهات القضائية الادارية  المختصة 

                                                           
  .202، المرجع السابق ،ص داريالوجيز في القانون الإعمار بوضياف ، -  1
 . المتعلق بنظام الانتخابات،  02-92من الأمر  41و 40المادة - 2
، 2001شر ، دار الهدى للن ،دراسة وصفية تحليلية والي الولاية في التنظيم الاداري الجزائري علاء الدين عشي ، - 3
 .18ص
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، كانت البلديات تؤدي عدة  2020العملية الانتخابية قبل تعديل  البلدية فيفيما يتعلق بدور أما  
 :مهام رئيسية 

 لاقتراع و تجهيز مراكز الاقتراع تحديد مناطق ا
كانت البلديات مسؤولة عن تقسيم المناطق الانتخابية و تحديد مواقعى مراكز الاقتراع بالاضافة الى  -

 .تجهيزها بالمعدات و الادوات اللازمة 
 :تسجيل الناخبين و اعداد قوائم الناخبين -

كاقات الهوية الخاصة بهم ، و كذلك اعداد كانت البلديات تتولى عملية تسجيل الناخد بين و اصدار ب
 .قةائم الناخبين المؤهلين للمشاركة في الانتخابات 

كانت البديات مسؤولة عن تأمين مراكز الاقتراع و توفير كافة  :قتراع الاشراف على سير عملية الإ-3
 .المستلزمات اللازمة لسير عملية الاقتراع بشكل منظم و آمن 

بعد انتهاء عملبية الاقتراع ،كانت البلديات تتولى فرز الأصوات و  :ن النتائج علا إفرز الأصوات و -4
 .اعلان النتائج على مستوى المناطق الانتخابية التابعة لها 

عتراضات المتعلقة ستقبال الشكاوى و الإإكانت البلديات مسؤولة عن :عتراضات متابعة الشكاوى و الإ-2
 .وفقا لقوانين و اللوائح المعمول بها نتخابية و معالجتها بالعملية الإ

نتخابية قبل التعديل الدستوري دارة و تنظيم العملية الإإكان دور البلديات محوريا في  وبشكل عام ،
 1.، و التأكد من سيرها بشكل منظم و شفاف  2020

تعديل ل نتخابية قبنتقادات و المشاكل المتعلقة بدور البلديات في العملية الإوقد وردت بعض الإ
دعاءات بأن بعض البلديات تميل الى جهات سياسية ، إذ كان هناك ومنه التحيز السياسي إ: 2020

دارة العملية الانتخابية مما أثار شكوك حول حيادها و موضوعيتها ،أما بالنسبة لنقص الشفافية إمعينة في 
المتعلقة بالانتخابات كتحديد مراكز فقد وجهت انتقادات بشأن غياب الشفافية الكافية في عمليات البلديات 

لى قصور في الدور إكما أن نقص الكفاءة التقنية أدى  ،الاقتراع و تسجيل الناخبين و فرز الأصوات 
الذي تقوم به البلدية  فقد أفادت بعض التقارير بوجود قصور في البنية التحتية القنية و التكنولوجيا 

ن له اكما أن التأثير على الحياد السياسي ك، نتخابات ؤون الإدارة شإالمستخدمة من قبل البلديات في 
تهمت البلديات بالتدخل في الحملات إ دور زعزعت الثقة في عمل البلديات إذ أنه في بعض الحالات ،

بشكل عام كان هنا ، ت حول حيادها نتخابية أو التحيز لصالح مترشحين معينين مما أثار تساؤلاالإ
                                                           

.30المرجع السابق ،ص، غراب ،لخضر  - 1  
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نتخابات قبل التعديل  لإاو المساءلة في دور البلديات في لى تعزيز الشفافية جة إإهتمام متزايد بالحا
 1. 2020الدستوري 

 في ظلفي تجسيد مبدأ حياد الادارة  في العملية الانتخابية  دور السلطة التنفيذية :  الثانيالفرع 
 2222التعديل الدستوري 

نية وطعبر أنشاء السلطة ال السلطة التنفيذية نفوذأتى ليخفف من  2020م العان التعديل الدستوري 
ة لطمما قلل من تدخل السالمستقلة للانتخابات التي أصبحت مسؤولة عن تنظيم الانتخابات بالكامل 

 .الانتخابية التنفيذية في العملية 
بالحجم الذي كان عليه قبل التعديلات  ن دور كل من الادارة المركزية و اللامركزية لم يعدا
 تم تحويل كل-2020و التعديل الدستوري  02-22دثة فبصدور كل من القانون العضوي المستح

بمعنى أنه قد  العمومية في المجال الانتخابي إلى السلطة الوطنية املستقلة للانتخابات  صلاحيات السلطة
ى إعفاء الولاة و إل بالإضافةو موظفيها و أعوانها من تشكيل اللجان الانتخابية، الاستبعاد كلي للادارة  تم 

و هو ما يعبر عن النية الصادقة و  رؤساء المجالس الشعبية من تولي أي دور في العملية الانتخابية ،
مع التشديد على التزام الادارة بالحياد بعيدة عن  الجدية لاضفاء الشفافية في تنظيم العملية الا نتخابية

و اكتفاءها بتوفير الوسائل المادية و  وجيه،الاكراه أو الت ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أ و
 شأنها مساعدة السلطة المستقلة للانتخابات في القيام بدورها و مهامها المنوطة إليها اللوجيستيكية التي من

 .قانونا
 2020و بعد التعديل الدستوري  22/02يتميز دور السلطة التنفيذية بعد صدور القانون العضوي 

ذلك من خلال توفير كافة الامكانيات اللازمة ووضعها تحت تصرف السلطة  في الجانب الوجيسكي و
 . نية المستقلة مع تقديم المرافقة لهاطالو 

 2020والتعديل الدستوري لعام  22/02يتميز دور السلطة التنفيذية بعد صدور القانون العضوي 
وضعها تحت تصرف السلطة في الجانب اللوجستي، وذلك من خلال توفير جميع الإمكانيات اللازمة و 

 .الوطنية المستقلة، مع تقديم الدعم والمساندة
حيث تقوم . تقتصر السلطة التنفيذية، من خلال أجهزتها المحلية، على دور المتابعة وتقديم العون

بتوفير الدعم المادي والبشري اللازم لتأمين عملية استلام وتخزين ونقل الوثائق الانتخابية، والسهر على 
كما . وتوزيع أوراق التصويت والوثائق الانتخابية إلى البلديات ومراكز التصويت في الآجال القانونية نقل

                                                           

 .22،ص،2020، 02،العدد2،حوليات جامعة الجزائر دور البلدية في تنظيم  الانتخابات بالجزائر فاضل ،أمال  1-
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تتولى انتقاء وتدريب الموظفين المكلفين بالأمن والحراسة، والتكفل بجاهزية مراكز التصويت، والتأكد من 
الإضافة إلى ذلك، تقوم السلطة ب. توفر المعدات والعتاد الانتخابي، وضمان توفير الطاقة الكهربائية

 .التنفيذية بإعداد مخططات المواصلات والاتصالات على مستوى البلديات ومراكز التصويت
وبالتالي، يتمثل دور السلطة التنفيذية في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحسن سير العملية 

على سبيل المثال، تنظيم تنقل المركبات . ةالانتخابية، بما في ذلك إصدار القرارات الإدارية والتنظيمي
 .الناقلة للبضائع خلال الفترة الانتخابية، كقرار منع سير مركبات نقل مواد البناء أو الحليب ومشتقاته

 في العمليات الانتخابية السلطة الوطنية المستقلة ودورها في تجسيد مبدأ الحياد الإدارة :الثاني المطلب
المستقلة آلية في تقوية المسار السياسي والديمقراطي للدولة ، فسعي إلى تعتبر السلطة الوطنية 

عملية الإنتخابية وفق مبدأ الحياد والشفافية في مختلف مراحلها إستوجب إستحداث السلطة الضمان سير 
 .الوطنية المستقلة للإنتخابات 

 :ومنه سنحاول دراسة هذا المطلب من خلال ثلاث فروع وهي كالتالي 
و بيان دورها في تجسيد مبدأ الحياد في  مفهوم السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات: ع الأول الفر 

 .العمليات الانتخابية 
و كذا تبيان دورها  نية المستقلة للانتخابات طة الو طمفهوم السل في الغوصسنحاول من خلال هذا الفرع 

التطرق الى مفهومها و تشكيلتهاو كذا ن خلال مفي تجسيد مبدأ حياد الادارة في العمليات الانتخابية  
 .جوانب استقلاليتها عن أي سلطة 

 :السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات تعريف  -أولا
إن تنظيم أي هيئة او سلطة مرتبط أساسا بنوعية المهام المسندة إليها و السبب الرئيسي لإنشائها 

داف التي يجب تنفيذها و حساسية الظرف الذي الذي يستلزم هيئة تتناسب مع الصلاحيات و اله و
فرض على المشرع  تأسست فيه السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات و الغاية و التي التي تصبو إليها،

  1.خذ بعين الإعتبار تحقيق متطلبات الحياد و الشفافية و النزاهة عند ضبط هيكلها الآ

                                                           

 -
1
قم السلطة الوطنية للإنتخابات ودورها في العملية الإنتخابية من خلال القانون العضوي ر عبد السلام بوقصبة ،  

ر اكاديمي ، تخصص قانون اداري ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ة مقدمة لنيل متطلبات شهادة ماستمذكر  ، 54/27
 .32،ص  2020/2022،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،
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، الذي إستحدث بموجبه سلطة وطنية 1 29/02: ضوي رقم لقد أصدر المشرع الجزائري القانون الع     
مستقلة لإنتخابات ، مراعيا في ضوءه العديد من المسائل و في مقدمتها إسناد مجال التنظيم و الإشراف 
على إنتخابات لهذه السلطة ، تتولى السلطة المستقلة تحضير إنتخابات و تنظيمها و إدارتها و الإشراف 

ية التسجيل في القوائم الإنتخابية و مراجعتها مرورا بكل عمليات تحضير العملية عليها إبتداء من عمل
لزم المشرع من خلال هذا أ، و 72مالإنتخابية و عمليات التصويت و الفرز و البت في النزاعات إنتخابية 

إلى  القانون بضرورة تحويل صلاحيات السلطات الإدارية العمومية في مجال تحضير وتنظيم الإنتخابات
 . 29/02من القانون العضوي  49مادة الالسلطة المستقلة 

لم يعرف المشرع الجزائري السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بشكل واضح وصريح ، بالرجوع إلى 
السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات " نجدها تنص  2020من التعديل الدستوري لسنة  200المادة 

 ."مؤسسة مستقلة 
نشائها يهدف إلى إدارة عمليات الإنتخابية بمختلف أنواعها دون تدخل من السلطات العامة إ حيث ان

مع تمتعها بمختلف المقومات التي تقوم عليها أي سلطة مستقلة من إستقلال إداري ومالي وشخصية 
   2.السابق الذكر 2020عليه التعديل الدستوري لسنة  أكد معنوية وهذا ما

 :ة الوطنية المستقلة للإنتخابات سلطال تشكيلة –ثانيا 
لمدة أربع  انتخابهم الأعضاء يتم من نتخابات من مجموعةتتشكل السلطة الوطنية المستقلة للا 
( 2)سنوات غير قابلة للتجديد ، ويتم التجديد النصفي لأعضاء السلطة المستقلة كل سنتين ( 04)سنوات 

ي الأول لأعضاء السلطة عن طريق القرعة ، حدد المشرع ونظرا لحداثة هذه السلطة يتم التجديد النصف،
، ومن هذا 3الجزائري مجموعة من الأجهزة التي تعمل تحت تصرف رئيس الهيئة كهيئات مساعدة له 

 :المنطق يمكن حصر تشكيلة السلطة المستقلة في الهيئات التالية 
                                                           

يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق ،  2029سبتمبر  22الصادر بتاريخ  29/02: القانون العضوي رقم  - 1
، الصادر في  22، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العددالسلطة الوطنية للانتخابات للدستور ب

 . 2029سبتمبر  22
شهادة ل ،مذكرة لني 2222 السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات على ضوءالتعديل الدستوري لسنةمحمد بزاق،  - 2

 2022/2023كليةالحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل ، ماستير تخصص قانون عام ،
 . 29،ص

، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في  المركز القانوني للمجالس الشعبية المحلية في التشريع الجزائريفارس مزوزي ،  -  3
،  2029/2020، 2،جامعة بلحاج لخضر باتنة  العلوم القانونية ، تخصص إدارة محلية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية

 .20ص
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 : الرئيس  -5
وات خلال إجتماعه الأول ، وفي حال ينتخب الرئيس من طرف أعضاء مجلس السلطة بأغلبية الأص

 33تساوي الأصوات يفوز المترشح الأقل سنا وله العديد من المهام و الصلاحيات نصت عليها المادة 
 : من القانون العضوي من بينها 

 .يترأس مجلس ومكتب السلطة و ينسق أشغالها  -
 .طق الرسمي لها و السلطات العمومية وهو الناتمثيل السلطة المستقلة أمام الهيئات  -
 .إستدعاء إجتماعات مجلس ومكتب السلطة المستقلة وترأسها  -
 1.الإعلان عن النتائج الأولية للإنتخابات  -

 :مجلس السلطة المستقلة  -2
عضو يعينهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات المستقلة ،من (20)يتشكل المجلس من عشرين 

غير قابلة سنوات ( 1)مقيمة بالخارج ، لعهدة مدتها ست من الجالية الجزائرية ال(2)بينهم عضو واحد 
  2.لتجديد

قد غير الانتخابات المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  22/02وتجدر الإشارة أن الأمر رقم 
من القانون العضوي الملغى رقم  21من تشكيلة مجلس السلطة وطريقة التعيين أعضائه مقارنة بالمادة 

المتعلق بالسلطة الوطنية  2029سبتمبر سنة  24الموافق  2442محرم عام  24المؤرخ في  29/02
 .عضو( 20)المستقلة للإنتخابات و التي تنص على يتشكل مجلس السلطة المستقلة من خمسين 

 3:يتولى مجلس السلطة المهام التالية 
 .يصادق على برنامج عمل السلطة المستقلة المقدم من طرف رئيسها  -
 .البلدية والمندوبيات لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية عضاء المندوبيات الولائية و وائم أيعد ق -
 222من المادة  3يستقبل ملفات الترشح لإنتخابات رئيس الجمهورية دون المساس بأحكام الفقرة  -

 .من الدستور ويفصل فيها طبقا لأحكام هذا القانون العضوي 

                                                           
رقابة السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات ضمانة لنزاهة الإنتخابات ، إنتخاب رئيس الجمهورية رشيد عتو،  -  1

 . 280،ص 2020، 02العدد، مجلة الدراسات القانونية المقارنة ،جامعة تسمسيلت ، نموذجا
المتضمن . 2022مارس سنة  20الموافق لـ  2442رجب عام  21ؤرخ في الم،  22/02 من الأمر رقم 22المادة  -  2

 .2022مارس  20، الصادر في  22، جريدة رسمية، العدد الانتخاباتالقانون العضوي المتعلق بنظام 
 .المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات،  22/02الأمر رقم  من 21المادة  - 3 
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وكيفيات إستعمال وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية يعد بصفة منصفة وعادلة ، برنامج  -
أثناء الحملة الإنتخابية و الإستفتائية ، وتوزيع قاعات الإجتماعات ، وكذا إستعمال المساحات 

 .  المخصصة للإشهار
 .يستقبل الطعون و احتجاجات المتعلقة بالعملية الإنتخابية و الإستفتائية  -
الحملة الإنتخابية و ن طرف لجنة المراقبة تمويل حسابات يصادق على التقرير المعد م -

 .الإستفتائية
نتخابية و الإستفتائية الذي يقدمه رئيس السلطة إيصادق على التقرير المتعلق بالعمليات  -

  .المستقلة
 .يصادق على القانون الأساسي لمستخدمي السلطة المستقلة  -
 .يصادق على الميزانية السلطة المستقلة  -
 .أيه في كل مايتعلق بمشاريع القوانين و التنظيمات ذات الصلة بالإنتخابات يبدي ر  -
ها لدى كل فاعلي المسار نتخابية و العمل على ترقيتلإيعد ميثاق أخلاقيات الممارسات ا -

  1.الإنتخابي
 ابية في العمليات الانتخ دور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في تجسيد مبدأ حياد الإدارة  -ثالثا

مادام هناك إستقلال وظيفي لسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يعني ممارسة مهامها المتعلقة 
بإدارة العملية الإنتخابية المحلية و مراقبتها بكل حرية ودون الخضوع إلى أي مؤثرات وعدم تلقي أي 

نها المساس أانت من شم ، من أي جهة أو سلطة كتعليمات أو توجيهات قبل و أثناء مباشرة تلك المها
تتجلى لنا مجموعة من مظاهر  022-22بنزاهة العملية الإنتخابية وشفافيتها وبالرجوع إلى احكام الأمر 

ستقلالية الوظيفية لسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات من خلال الصلاحيات الواسعة التي تمارسها لإا
( المندوبيات الولائية والبلدية ) ولايات و البلديات سواء بنفسها أو عن طريق إمتداداتها على المستوى ال

بدء من إستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج المؤقتة ، قصد ضمان شفافية و نزاهة الإنتخابات 
المحلية و على هذا الأساس تتولى السلطة الوطنية المستقلة مهام تساهم في حيادية الإدارة وشفافيتها من 

 : خلال

                                                           
، مذكرة لنيل متطلبات شهادة الماستر في  السلطة الوطنية المستقلةبشيري ، عبد القادر  منصوري ،رحيم عبد ال - 1

 .20، ص  2020/2022، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة أحمد دراية ، أدرار، اريالحقوق ، تخصص قانون إد
 . م الإنتخاباتالمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظا،  22/02الأمر رقم  -  2
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نتخابية و مراجعتها بصفة دورية وبمناسبة كل إستحقاق إنتخابي لإشراف على إعداد القوائم االإ -
 .في كل بلدية

 .نتخابيةلإتحديد القائمة الإسمية لأعضاء لجنة مراجعة القوائم ا -
مسك البطاقة الوطنية للهيئة الناخبة و القوائم الإنتخابية للبلديات وتحيينها بصفة مستمرة ودورية  -

 .إعداد بطاقة الناخبيين وتسليمها لأصحابها وكذا 
تضمن السلطة المستقلة ، إستفادة كل مترشح للإنتخابات المحلية بشكل عادل ومنصف ، من  -

الوصول إلى وسائل الإعلام السمعية و البصرية المرخص لها بالممارسة طبقا للتشريع الساري 
 .المفعول 

ز الزمني لإستعمال وسائل إعلام من طرف تضمن السلطة المستقلة التوزيع المنصف للحي -
 .المترشحين للإنتخابات المحلية بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري 

يتولى منسق المندوبية الولائية لسلطة المستقلة إعداد وتحيين قوائم مراكز ومكاتب التصويت و  -
 1.يوزع الهيئة الناخبة 

 لة صلاحية تعيين وتسخير رؤساء و اعضاء مراكز يتولى منسق المندوبية الولائية للسلطة المستق -
من بين الناخبين المقيمين في إقليم الولاية بإستثناء  ،ومكاتبة التصويت و الأعضاء إضافيون  -

المترشحين و أقاربهم و أصهارهم إلى الدرجة الرابعة ، و الأفراد المنتمين إلى أحزابهم بإضافة إلى 
 . 222الأعضاء المنتخبين المادة  

يتولى منسق المندوبية الولائية لسلطة المستقلة الفصل في أي إعتراض كتابي معلل قانونا خلال  -
أيام الموالية لتاريخ التعليق و التسليم الأولى لقائمة أعضاء مكاتب التصويت و ( 2)الخمس 

 2.  229ادة الم 2عضاء الإضافيين الأ
( 22)إفتتاح الإقتراع بإثنتين و سبعين يمكن لرئيس السلطة الوطنية المستقلة أن يقرر تقديم  -

ساعة على الأكثر في البلديات التي يتعذر إجراء عمليات التصويت فيها يوم اقتراع أو لأي سبب 
مساء ، ( 8)آخر كما يمكنه أيضا تأخير توقيت غلق مكاتب التصويت على أن لايتجاوز الثامنة 

 . 22/02من الأمر  232المادة 3بناء على طلب من منسق المندوبية الولائية 

                                                           
 .22،صالسابقالمرجع  ،بشيريعبد القادر  منصوري ،عبد الرحيم    - 1
 . ظام الانتخاباتنالمتعلق بالقانون العضوي المتعلق ب،  22/02من الأمر  229، 222المادة  - 2
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تعد السلطة المستقلة عن طريق القرعة ترتيب أوراق التصويت لقوائم المترشحين لإنتخابات  -
المجالس الشعبية البلدية و الولائية على ان يحدد نص الورقة التصويت و مميزاتها التقنية بقرار 

 1. 234من رئيس السلطة المستقلة للإنتخابات  المادة 
محاضر نتائج التصويت " امانة المندوبية الولائية " الوطنية المستقلة ممثلة في  تستقبل السلطة -

مرفقة بإعتراضات الناخبين الخاصة بإنتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية المدونة في 
ساعة من تاريخ ( 91)مكاتب التصويت الذين عبروا فيها عن أصواتهم في اجل ست و تسعون 

ساعة كحد أقصى ( 48)اع ، ويمكن تمديد هذا الأجل عند الإقتضاء بثمان و أربعين إختتام الإقتر 
 .من الامر 282بقرار من رئيس السلطة المستقلة للإنتخابات  المادة  

تعلن السلطة الوطنية المستقلة ممثلة في منسق المندوبية الولائية النتائج المؤقتة للإنتخابات  -
عتراضات الناخبين المدونة في محاضر إلائية وهذا البث في جميع المجالس الشعبية البلدية و الو 

 .مرلأمن ا 281المادة  1 مكاتب التصويت الذين عبروا فيها عن أصواته
يتولى رئيس السلطة المستقلة صلاحية إتخاذ التدابير التي تضمن السير العادي للإنتخابات   -

ابقتها للنصوص التشريعية و مط ومصداقية وشفافية و صحة نتائجها  المحلية و ضمان
 2.مرمن الأ 32المادة  2التنظيمية سارية المفعول 

 تمكين السلطة الوطنية المستقلة في حالة ما إذا كانت أحد الأفعال المسجلة أو التي أخطرت بها 
 .تشكل جريمة من أخطار النائب العام المختص 

 نتخابية تحقيق نزاهة العملية الإ ل  لسلطة الوطنية المستقلة  كضمانةاستقلالية إ: رابعا 
 للحياد  نتخابات كتجسيدطة الوطنية المستقلة للإ ة السليستقلالإ -5

دارة إكثر المواضيع المثيرة للجدل في أدارة الانتخابية تشكل واحدة من ستقلالية الإإعلى الرغم من ان 
عناها الحقيقي و ذلك ستقلالية و مماهية تلك الإن توافق واضح حول يوجد حتى الآ الانتخابات ،إلا أنه لا

 بالاستقلالية التنظيمية عنيتعلق الاول  :ينطوي على مفهومين مختلفين " الاستقلالية " لكون تعبير
 الاستقلالية العملية المطلوبة في كافةبينما يدور الثاني حول  السلطة التنفيذية أي الاستقلالية العضوية

                                                           
1
 .22، مرجع سابق ،صبشيريعبد القادر  منصوري ،عبد الرحيم  - 

المتضمن القانون  25/25لقانونية لضمان نزاهة الانتخابات على ضوء الأمر رقم الاليات ا محمد ياسين بورايو ،- 2
  02،العدد مختار عنابة الأكاديمية جامعة باجي و  مجلة طبنة للدراسات العلمية ،العضوي المتعلق بنظام انتخابات

 .224،ص  2022،
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سواءا كانت هذه  تخاذها لقراراتها ،إق بعدم خضوعها لأي مؤثرات عند ، و التي تتعل دارات الانتخابيةالإ
ستقلالية الوظيفية ، المؤثرات صادرة من السلطة التنفيذية أو الجهات السياسية أو الحزبية الأخرى أي الإ

حدهما يتعلق أن أ ذإتين منفصلتين عن بعضها البعض ، و من الواضح أن كلا المفهومين يشكلان مسأل
نتخابية المستقلة دارة الإدارة الذي يتبع نظام الإمن هنا يعتبر أسلوب الإ خر بالجوهر ، وهر و الآبالمظ

 1.ستقلاليتها في صنع قراراتها و تنفيذ مهامهاإكبر من تحقيق أنتخابية بشكل دارة الإلإالنظام الذي يمكن ا
لية السلطة الوطنية المستقلة ستقلاإتتجلى لنا العديد من مظاهر  02-22مر لألى أحكام اإو بالرجوع 

 :من الناحية العضوية أو من الناحية الوظيفيةابات سواء تخنللإ
 : نتخاباتلإ ستقلالية العضوية للسلطة الوطنية المستقلة للإمظاهر ا -أولا

نتخابات العديد من ضمانات لإلمتعلق بنظام اا 02-22ول من ألامر لأو هذا ما تضمنه الباب ا
منها مايتعلق بتمتعها بالشخصية نتخابات من الناحية العضوية ، لإة الوطنية المستقلة لستقلالية السلطإ

 .داري و الماليستقلال الإالمعنوية و الإ
 :داري التمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الإ-2

صية تمتع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالشخعلى  02-22من الأمر  08نصت المادة 
 2 ".السلطة المستقلة"دارية و المالية ،و تدعي في صلب النص لإالمعنوية و الاستقلالية ا

 :و هذا ما سنحاول توضيحه في مايلي
يقصد بها الصلاحية القانونية لاكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات و يترتب عن :الشخصية المعنوية -أ

 3:ذلك مجموعة من الاثار تتلخص فيمايلي 
  .الية مثلما سنبينه لاحقا بخصوص الاستقلال الماليذمة م*
بالجزائر  02-22من الأمر  90موطن و هو المكان الذي يوجد فيه مركز ادارتها اذ حددته المادة *

أهلية في الحدود ، العاصمة ،كما أنه لها امتدادات في الولايات و البلديات و على المستوى الخارجي 
أهمها هو اصدار السلطة للعديد كنى القرارات و الانظمة بالاضافة الى أهلية التي يقرها القانون ،و لعل 

                                                           
 .224ص ،، المرجع السابقمحمد ياسين بورايو  -  1
 .المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات ، 02-22ر رقم من الأم 8المادة  - 2
المعدل و المتمم ،    ج  ،المتضمن القانون المدني، 2922سبتمبر  21المؤرخ في  28-22مر رقم الأمن  20المادة  -3

  .2922سبتمبر  30بتاريخ الصادر ، 28رقم  عددالر ،
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التعاقد و قبول الهبات ، تمثيل السلطة الوطنية المستقلة لدى الهيئات العمومية و لدى المشاركين الاخرين 
 1 .في المسار الانتخابي

ا منسق المندوبية الولائية على رادتها و هو رئيس السلطة المستقلة للانتخابات و كذإنائب يعبر عن -
 .المستوى المحلي

ذ يعد رئيس السلطة الممثل القانوني ليا أمام القضاء والمنسق الولائي للمندوبية الولائية إحق التقاضي، -
 .المستوى المحلي على
 :الاستقلال الاداري-ب

ات بما يعود بالنفع على صدار القرار إوهو تمتع السلطة الادارية المستقلة بسلطة تقريرية تمكنها من 
رئاسية ولا 'ع لأي سلطة سلمية ستقلالا عن السلطة المركزية ، و تعني عدم الخضو إصلاحيات السلطة 

ذي يظهر من خلال نشاط السلطة ذاتها كإعداد النظام الداخلي الخاص بها و الية سلطة وصائية لأ
توضع الأمانة التنقية تحت سلطة رئيس لفرض السير الحسن لعملها و كذلك تشكيل السلطة المستقلة، و 

 :دارية في مايليلإستقلالية الإالسلطة المستقلة للانتخابات ، و تتجلى مظاهر ا
 .يتم نشره في الجريدة الرسمية  عداد النظام الداخلي إ-
من القانون العضوي  20اصدار القرارات و الحق في الانتداب و التعويض و هذا ما أكدته المادة -

أن أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يمارسون صلاحياتهم بكل استقلالية و يستفيدون  29/02
 .من حماية الدولة في اطار ممارسة مهامهم ضد كل تهديد أو أي شكل من أشكال الضغط 

من القانون العضوي  31قانون أساسي لمستخدمي السلطة المستقلة وهو مانصت عليه المادة -
ويجدر الاشارة أنه من " مستخدمو السلطة المستقلة لقانون أساسي يصادق عليه مجلسها يخضع "29/02

 2.أهم حقوقهم هو الحق في الانتداب و الحق في التعويضات 
 : الحماية القانونية لأعضاء السلطة المستقلة-

هم أحاط المشرع أعضاء السلطة المستقلة بحماية قانونية خاصة من شأنه ضمان حسن أداء مهام
دج الى  30000سنوات و بغرامة من  03أشهر الى  01يعاقب بالحبس من   " 15فقد نصت المادة 

بالاضافة ، " دج كل من يعترض أو يعرقل أو يمتنع عمدا عن تنفيذ قرارات السلطة المستقلة  200000
ت عن طريق الى تطبيق العقوبات أين يتدخل قانون العقوبات في القانون العضوي المتعلق بالانتخابا

                                                           
 .من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، المتض 02-22من الأمر رقم  30المادة  - 1

 . 224ص ، قباسلا عجر ملا،سليماني لخميسي- 2
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من قانون  244أين تطبق أحكام المادة .الانتخابات ، او منع الناس منها أو تزويرها  العقاب على عرقلة
 22العقوبات على اهانة عضو السلطة المستقلة أثناء تأدية مهامه أو بمناسبتها ، حسب ماجاء في المادة 

 1. 02-29من القانون العضوي 
 : الاستقلال المالـــــــي-ج
يشكل تحديا حقيقيا  ذإعد الاستقلال المالي عاملا مهما و مفصليا في فعالية أي سلطة ، ي

ستقلاليتها في أداءها لمهامها ، و على هذا الأساس كرس المشرع الجزائري تمتع السلطة الوطنية لإ
زويد التي نصت على ت 02-22من الأمر  22المستقلة للانتخابات بالاستقلال المالي من خلال المادة 

السلطة الوطنية للانتخابات بميزانية تسير خاصة بها ، حيث تحدد مدونة النفقات و شروط و كيفيات 
 2.تنفيذها طبقا للتشريع ساري المفعول

هذا و تتولى السلطة اعداد ميزانية الانتخابات و توزيع اعتماداتها و ضمان متابعة تنفيذها، بالتنسيق مع 
نفصل عن ميزانية محاسبة الاعتمادات المخصصة للانتخابات بشكل م المصالح المعنية على أن تمسك

كما تخضع للرقابة المالية و تمسك محاسبتها وفق قواعد المحاسبة العمومية ، ،  3مستقلة تسيير السلطة ال
من طرف محاسب يسند له تسيير الاموال وفقا للتشريع ساري المفعول ، كما تخضع حصائل السلطة و 

 4.راقبة البعدية من طرف مجلس المحاسبة حساباتها للم
غير أن المتتبع لمجريات العملية الانتخابية يرى بأنه لا يزال للادارة دور كبير في التحضير للعملية 
الانتخابية مادام أن اللسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لا تملك الوسائل البشرية و المادية الكافية 

لتوفير تلك الوسائل ، فاسحة   ها الى أن تستعين بالادارةو ما اضطر ية و هللتحضير للعمليات الانتخاب
بذلك المجال لتقوم هذه الأخيرة بدور لا بأس به في التحضير للعملية الانتخابية ، و لكن يبقى الاشراف 

 5.ا على تلك الوسائل خاص بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و توظفه وفقا لما تراه مناسب المباشر
 

                                                           
 . 222ص ، بقسالالمرجع ا، نياميلس سيميخل -  1
المتضمن القانون  25/25الاليات القانونية لضمان نزاهة الانتخابات على ضوء الأمر رقم  مد ياسين بورايو ،مح --  2

  .2242،ص مقال السابقال، العضوي المتعلق بنظام انتخابات
 .المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات،  22/02الأمر رقم  ، 02-22من الأمر 22المادة  - 3
 .المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات،  22/02الأمر رقم  ، 02-22من الأمر  28دة الما-4
، مجلة الاجتهاد القضائي ،جامعة محمد طار الناظم للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائرلإا عمر زرقط ،-5

 .922،ص 2022،اكتوبر  02خيضر بسكرة ، العدد 
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 النظام القانوني لأعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات :  ثانيا

نتخابات، مدة شروط العضوية بالسلطة الوطنية المستقلة للإ :يتضمن النظام القانوني للأعضاء
 .ن حالات التنافي وعدم القابلية للعزلمالعضوية 

 : شروط العضوية بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات -5
على الشروط الواجب توفرها في عضو السلطة المستقلة  02-22من الأمر رقم  40نصت المادة 

ن يكون مسجلا في قائمة انتخابية ،ألا يكون شاغلا وظيفة عليا في الدولة أ 1:نتخابات و تتمثل في للإ
ب سياسي لا يكون منخرطا في حز أ،ألا يكون عضوا في أحد المجالس الشعبية المحلية أو البرلمان ، 

رتكاب جناية أو جنحة بحكم نهائي لإ لا يكون محكوما عليهأسنوات السابقة لتعيينه و ( 2)خلال الخمس 
 .بعقوبة سالبة للحرية و لم يرد اعتباره ،لا يكون محكوما عليه بسبب الغش الانتخابي 

 مدة العضوية بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات  -2
سنوات غير قابلة ( 1)على مدة عضوية و المحددة بست 02-22الأمر من  22رع في المادة نص المش

ستقلالية لإنها مدة معقولة ، و ما يزيج من ضمان نجاعة هذه األلتجديد والتي يمكن اعتبارها على 
، لأنه في حالة ذ لا يمكن اختيار العضو لعهدة أخرى إالعضوية فعاليتها هي عدم قابلية العهدة للتجديد 

أجل تجديد الثقة فيهم و هو  هة التي عينتهم منجتباع الا  عل الاعضاء يسعون الى خدمة و العكس أن يج
 2.ما قد يؤثر بصورة سلبية حياد السلطة و حياد أعضائها

 حالات التنافي مع العضوية بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات  -3
يمتنعون أثناء فترة عهدتهم و الحياد ، حيث  نتخابات بواجب التحفظقيد المشرع أعضاء س و م للإ

عن استعمال مراكزهم الوظيفية للأغراض غير تلك التي ترتبط بمهامهم و يتوقفون بمجرد تعيينهم ، عن 
و أية مهنة حرة أو شغل وظيفة عليا في الدولة كما يمنع عليهم أيضا أممارسة أية وظيفة أو نشاط آخر 

و وطنية و هو ما يشكل ضمانة قوية داعمة العضوية في المجالس المنتخبة سواء محلية كانت ا

                                                           
 . المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات،  22/02، الأمر رقم  02-22الأمر من  40المادة - 1
 2242السابق  ،ص قالمحمد ياسين بورايو ،الم -2
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نتخابات خلال فترة سريان عهدتهم مع حقهم إحيث لايمكن لهم الترشح لأية 1،ستقلال العضوي للسلطةللإ
 2.ستقالة منهالإسنة واحدة من انتهاء العضوية او ا (2)في الترشح بعد 

 :نتخاباتعدم قابلية الأعضاء للعزل من عضوية السلطة الوطنية المستقلة للإ -4
ستقلال تام و يستفيدون بذلك من حماية إيمارس أعضاء السلطة الوطنية المستقلة مهامهم في 

ستقلالية العضو و إيجابيا على إو تهديدات مهما كان شكلها ، و هو ما ينعكس أالدولة ضد اية ضغوط 
 .التالي على قرارات السلطة عند ممارستها لمهامها

جراءات العزل يعطيهم ضمانا نتخابات لإلطة الوطنية المستقلة للإكما أن عدم خضوع أعضاء الس
 3.أكبر لممارسة مهامهم بنزاهة و حياد

دارة إنتخابات يعني ممارسة مهامها المتعلقة بة للإستقلال الوظيفي لسلطة الوطنية المستقللإان ا
رات و عدم تلقي أي تعليمات أي مؤث ىنتخابية المحلية و مراقبتها بكل حرية و دون الخضوع اللإالعملية ا

أو توجيهات قبل و أثناء مباشرة تلك المهام ، من أي وجهة أو سلطة كانت من شأنها المساس بنزاهة 
 4.العملية الانتخابية و شفافيتها 

ة طستقلالية الوظيفبة للسلتتجلى لنا مجموعة من مظاهر الإ 02-22حكام الامر أو بالرجوع الى 
متداداتها إلال الصلاحيات الواسعة التي تمارسها سواءا  بنفسها أو عن طريق الوطنية المستقلة من خ

ستدعاء الهيئة الناخبة الى غاية إبدءا من ( المندوبيات الولائية و البلدية)ت على مستوى الولايات و البلديا
سلطة اعلان النتائج المؤقتتة قصد ضمان شفافية و نزاهة الانتخابات و على هذا الأساس تتولى ال

 :المستقلة مهام نذكر منها 
نتخابي في كل إستحقاق إنتخابية و مراجعتها بصفة دورية و بمناسبة كل عداد القوائم الإإشراف على الإ -

 5.بلدية 
 1.نتخابية تحديد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة مراجعة القوائم الإ-

                                                           
 .المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات،  22/02، الأمر رقم  02-22من الامر  40،42المادتين  - 1
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام ،  22/02، الأمر رقم  02-22ر رقم من الأم 288،290المادتين  -2

 .الإنتخابات
 .2242السابق ،ص رجعمحمد ياسين بورايو ،الم -3

، مجلة المفكر للدراسات القانونية و السياسية نتخاباتستقلالية السلطة الوطنية المستقلة للإ إمظاهر أحسن غربي ،  -  4
 . 224، ص 2020،ديسمبر  04، الجزائر، العدد ، جامعة خميس مليانة 

 . المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات،  02-22من الأمر رقم  13المادة - 5
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ة للبلديات و تحيينها بصفة مستمرة و دورية و نتخابيمسك البطاقة الوطنية للهيئة الناخبة و القوائم الإ -
 2.عداد بطاقة الناخبين و تسليمها لأصحابها إكذا 

ستقلالية و التي و لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه السلطة الوطنية المستقلة للحفاظ على هذه الإ
لسياسية المختلفة و كذا ر منها التدخلات السياسية و المتمثلة في ضغوطات و تدخلات من الأطراف اكنذ

يجب  مكانيات نقل المعدات و المستلزمات و تأمين مراكز الاقتراع ،إالتحديات اللوجستية و المتمثلة في 
 .ستقلاليتها أكثر و بناء الثقة المجتمعية أكثر في دورهاإعليها تعزيز 

 العمليات الانتخابية فيالإدارة ياد لية لضمان حآرقابة السياسية على الانتخابات كال:نيالثافرع ال
حزاب السياسية، وهيئات المجتمع المدني، والمراقبين نتخابات من جانب الأرقابة على الإتعتبر ال

لية أخرى هامة للحفاظ على نزاهة الانتخابات، كما أنها تضمن حياد الأطراف الفاعلة آالدوليين، بمثابة 
 .خابات و تضمن نزاهتها نتنتخابية ، وتعزز الشفافية على الإفي العملية الإ

رقابة الأحزاب السياسية و المترشحين، ثم رقابة هيئات المجتمع المدني و  فرعلذا سنتناول في هذا ال
 :كذلك رقابة المراقبين الدوليين على النحو التالي 

 رقابة الاحزاب السياسية و المترشحين :  أولا
جل بناء الديموقراطية و أنتخابية من بيئة الإحزاب السياسية دورا كبيرا في تحسين التلعب الأ    

قامة تواجد لها إفالأحزاب السياسية يمكنها  نتخابات حرة و نزيهة ،إجراء إلغاء العقبات التي تحول دون إ
نتخابية بدءا من مراقبة القوائم قتراع في يوم الانتخابات للمساهمة في العملية الإفي جميع مراكز الإ

ولهذا فان دور ممثلي الاحزاب ، قتراع و سير عملية التصويت وفرز النتائجيوم الإنتخابية الى غاية الإ
 .نتخابات السياسية يعتبر موطنا أساسيا للحفاظ على نزاهة الإ

و في معظم  نتخاباتالإحزاب السياسية هم وكلاء الأحزاب السياسية المتنافسة في ن ممثلي الأإ
يضا أل ـنما بالتدخا  فحسب و  نتخابيةالإية ، لا لمراقبة العملية ولون بالسلطة و الصلاحخالأنظمة فإنهم م

ام أيضا ـسه، كما يمكنهم الإ حترامها والتقيد بهاإيجري  عتقدوا أن الشروط القانونية لاإو أذا شعروا إ
 ةــقتراع والفرز للتحقق من صحتها، والمشاركلال توقيع أوراق الإـدارية من خرة في العملية الإـبصورة مباش

                                                                                                                                                                                     

 .المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات  ، 02-22من الأمر  14المادة -  1 
 .ضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخاباتالمت،  02-22من الأمر  03و  02فقرة  20المادة  - 2



 آثره على نزاهة العملية الانتخابيةحياد الإدارة و    الفصل الأول  
 

 

40 
 

ة ـة و تمضي عمليـم الأنظمـي معظـالتطوعي ف دورـو الـذا هــه و الفرز، ة التصويت وـدارة عمليإي ـف
 .1ويت و الفرز قدما حتى لو لم يتواجد هناك أي مراقب لأي حزب سياسيـالتص

م ـعهناـقإة ـاخبين و محاولـة النــستمالإل ــن أجـم مـة لأنفسهـدعائيالة ـلحملبان ـوم المرشحيــيقو 
ة ـر عمليـلال سيــخري ــيج ة ماـة و مراقبـزاب بمتابعـحو الأـل دور ممثلــم و يتمثـصواتهأب ـم و كسـدعمهـل

و يتعين عليهم القيام بالمراقبة بطريقة  ،صوات دون محاولة التأثير على الناخبينفرز الأ و تـالتصوي
 2.محايدة و مهنية

 اللوائح التنظيمية  نتخابات وفي مختلف جوانب قانون الإ ن وكلاء الأحزاب المدربين تدريبا جيداإ
ن إف مع ذلك و، جراءات و حماية مصالح أحزابهم عادة أفضل من يقدر على رصد سير الإيكونون 
هي  ل ماـ، مث مـع منهـو متوقـا ما هـون تمامـون و يدركـانوا يفهمـذا كإا إلا ـيجابيإون بناءا أو ـن يكـدورهم ل
 بتدري ضمان السياسيةو يتعين على الأحزاب  ، ؤولياتهم و مالا يسمح لهم القيام به ومس مـحقوقه

نظمة الأخرى جميع الأ و ينتخابلإاوك ـد السلـلتزام بمدونة قواعإعدادهم للإ و سليماً، تدريباً  وكلائهم
 . 3 اـول بهـالمعم

ون عين الاحزاب المشاركة و أن تك مرشحينللنزاهة الحزبية ال ضمانسليمة و الحماية الجل من أو 
 :تنفيذ المهام التالية قبين ممثلي الأحزاب السياسية  ن على المراإف و ممثليهم على العملية الانتخابية

يتمثل دور المراقبين في التأكد من دقة قوائم تسجيل الناخبين،  :التحقق من قوائم الناخبين -2
رار تسجيل أي ناخب، واستبعاد غير والتأكد من وجود الناخبين المسجلين فعليًا، وعدم تك

كما يحق لهم التحقق من عدم وجود عوائق أمام تسجيل أنصار أحزابهم . المؤهلين للتصويت
 .السياسية

يكفل القانون لكل مرشح أو ممثله المختار من بين الناخبين،  :مراقبة عملية التصويت والفرز -2
كما . أي خروقات أو ملاحظات الحق في حضور عمليات التصويت لمراقبة سيرها، وتدوين

                                                           

https://aceproject.org/ace-  شبكة المعرفة الانتخابية، المراقبة من قبل الاحزاب السياسية -1 
bile_browsing/onePag ar/topics/ei/eid/eid02/mo .على الساعة  20/02/2024، تاريخ الوصول يوم 33ص

22:30. 
 34المرجع نفسه ،ص - 2

،مذكرة تخرج لنيل شهادة   مبدأ حياد الادارة في العملية الانتخابية و ضماناتهاسماعيل ذياب ،عبد اللطيف سعودي ، - 3
 يالواد جامعة الشهيد حمه لخضر العلوم السياسية ،تخصص قانون اداري ،قسم الحقوق و  الماستر في الحقوق ،

 .38،ص 2022/2028،

https://aceproject.org/ace-ar/topics/ei/eid/eid02/mobile_browsing/onePag%20.%20ص33
https://aceproject.org/ace-ar/topics/ei/eid/eid02/mobile_browsing/onePag%20.%20ص33
https://aceproject.org/ace-ar/topics/ei/eid/eid02/mobile_browsing/onePag%20.%20ص33


 آثره على نزاهة العملية الانتخابيةحياد الإدارة و    الفصل الأول  
 

 

41 
 

يحق لهم مراقبة عملية فرز الأصوات وتسجيل جميع الملاحظات المتعلقة بسير العملية 
ويحق لهؤلاء الممثلين استلام نسخ مصادق عليها من محاضر الفرز، بالإضافة . الانتخابية

كلتا  إلى استلام نسخ من محاضر اللجان الانتخابية، مع ضرورة تسليم وصل استلام في
 .الحالتين لضمان الشفافية

مكاتب التصويت ،  وأعضاءنتخابية من القوائم الإ والمترشحينحزاب السياسية ضافة الى تمكين ممثلي الأإ
ة ، ـر العادي لهذه العمليـعلى السي الإقتراع وحفاظال عملية ـة لتشمـرع من دائرة هذه الرقابـفقد وسع المش

 .بمجموعة شروطفقد قيد هذا الحق في المراقبة 
يحق للممثلين القانونيين قتراع دور ممثلي الأحزاب السياسية و المترشحين خلال عملية الإأما بالنسبة 

 :للأحزاب السياسية والمرشحين مراقبة عملية الاقتراع من خلال
الإشراف على عمليات التصويت والفرز وتعداد الأصوات، وتسجيل الملاحظات والاعتراضات  .2
 .اضر الرسميةفي المح
استلام نسخ مصادق عليها من محاضر الفرز والنتائج على مستوى البلديات والولايات، مقابل . 2

 .وصل استلام، مع ختم هذه النسخ بخاتم رسمي يؤكد مطابقتها للأصل
و بهذا فان رقابة الأحزاب السياسية و المترشحين الأحرار أو ممثليهم لعملية الاقتراع تعد أهم آلية 

لمترشحون  و هم ا ةباعتبار أن حضور المعني الأول بالمشاركة السياسي زائري ،جيز النظام الانتخابي التم
قتراع ، بل صار يشمل أيضا اللجان ، و لم يبقى محصورا فقط في مكان الإأو الأحزاب أصبح مباحا

 .نتخابية الإ
ا المستوى المصيري من عملية نتخابي الجزائري في هذنه يسجل للنظام الإإفو مهما يكن من الأمر،

حيث ، لا في الديموقراطيات العريقة إنجدهما  اللتان ربما لا–الاقتراع ، الصبغة الديموقراطية و الشفافية 
قتراع بحثا عن الحياد و منعا من حصول التزوير ، و سمح للاحزاب و المترشحين الحضور بمكاتب الإ
نه و الحصول على نسخة مطابقة للنسخة الأصلية م تمكينهم من تدوين ملاحظاتهم في محضر الفرز

من شأنه غلق الباب أمام التشكيك في سلامة هذا قبل مغادرة مكتب التصويت ، وهو الأمر الذي و 
  1.المحاضر من التزوير من طرف الأحزاب و المترشحين 

                                                           
مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق  ، حياد الادارة و تطبيقاته في المجال الانتخابي مبدأ بن بلي ،الخامسة  - 1

-جيجل –الصديق بن يحيى جامعة محمد  قسم الحقوق ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ، ،تخصص قانون عام داخلي ،
 .229ص ،2022-2028،
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حضور عملية تجدر الإشارة إلى أن المشرع قد أغفل ضرورة توفر صفة الناخب في الممثل المؤهل ل
الاقتراع ، بعكس ماهو جاري العمل به في فرنسا ، إذ أن توفر هذا الشرط في ممثل الحزب السياسي أو 
المترشح ، وخاصة أن يكون مسجلا بذات الدائرة الإنتخابية يجعله على دراية بما هو موجود ، و بهذا 

 .1تزيد من مصداقية العملية الإنتخابية فعاليةيؤدي دوره ب
 رقابة المجتمع المدني  :ثانيا

الأفراد و المجموعات الناشطون في الحقل العام المنخرطون في عمل " يقصد بالمجتمع المدني هو
 الجمعيات و النقابات و الاتحادات و القوى المهنية و السياسية و المنحدرون في فئات و طبقات مختلفة ، 

أشكالا من التضامن بينهم في ظل ما وفرته  و الذين استطاعوا تنظيم انفسهم على نحو مشترك مقيمين
الدولة المدنية باعتبار نشاطهم عابر للطوائف و الاثنيات و الأديان و المذاهب و الايديولوجيات و 

 2".الاتجاهات السياسية و الانحدارات و العشائر و القبيلة العائلية و المناطقية 
لوطن العربي تدرج الاحزاب السياسية ضمن و رغم أن أغلب محاولات تحديد المجتمع المدني في ا

لا أنه في الجزائر اقتصر المجتمع المدني في الجمعيات و جزئيا في النقابات المهنية و إالمجتمع المدني 
 3.رابطة حقوق الانسان دون الحزب السياسي 

 ما، معفي مجت السائد السياسي النظام طبيعة حسب وتختلف بالدولة المدني المجتمع علاقة وتتأثر
تمر  العلاقة ؿ تلك فإن معرفة ما، نوعا حديثة تغيي وتجربة ديمقوراطي ؿنمو بمرحلة تمر الجزائر كانت ولما
بين أهم  ومن يالرسم بالجهات لعلاقتها الواقعي والتجسيد المدنية التنظيمات مختلف حالة تفحص عبر
 4 الحرة الإعلام و وسائل والنقابات ياتالجمع:الجزائر هي  في المدني المجتمع لتمث التي التنظيمات تلك
 :  وسائل الاعلام -2

                                                           
 .062،صقابلسا عجرمال،  البشير بن لطرش -  1

، أنظر الموقع ،كلية الآداب جامعة بنها ،القليوبية مصر محاضرات في منظمات المجتمع المدنيليلى عبد الوهاب ،- 2
ciety.doc14151/Civil%20So-https://fart.stafpu.bu.edu.eg/Sociology/2139/crs  تاريخ التصفح يوم

 .22:22على الساعة  08/09/2024
وزارة  ،مجلة الوسيط ، لآفاقاي في الجزائر الواقع و دنالعلاقات بين البرلمان و المجتمع الم ي،عبد الناصر جاب- 3

 . 12ص ، 02،2001العدد  العلاقات مع البرلمان ،السداسي الثاني، الجزائر ،
، دفاتر السياسة والقانون  المجتمع المدني بالدولةو تأثيره على العملية الانتخابية في الجزائر علاقةمنير مباركية، -  4

 . 422،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة الجزائر، ص  2022،عدد خاص أفريل 

https://fart.stafpu.bu.edu.eg/Sociology/2139/crs-14151/Civil%20Society.doc
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نتخابات ثارة الرأي العام بالإإو يستهدف  علام دور بارز لتفعيل الديموقراطية بشكل صحيح ،للإ
هتمام المواطنين على المشاركة فيها بالتصويت و الترشح وهي أداة الرأي إعتبارها واجبا و يحفز إالعامة ب

 .نتخابيةلى نزاهة و شفافية العملية الإالعام للرقابة ع
يلعب الاعلام دورا "نسان عن هذا بقوله ويعبر تقرير مقدم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإ

عزيز الوعي داخل أي مجتمع بمختلف القضايا ، كما يلعب دورا ترئيسيا في اعلام المواطن بما يحدث، و 
علام مدخل رئيسي في توجيه الرأي اهير و نمط تفكيرهم ، فالإبالغ الأهمية في التأثير على توجهات الجم

 .1"العام و أحيانا التلاعب به 
علام في الظروف العادية ، فان دوره يصبح أكثر أهمية و جوهرية في الفترات ذا كان ذلك دور الإإ

و موضوعيته  علام ، حيث تضع حيادهنتخابات ، التي تعتبر تحديا أساسيا للإستثنائية مثل فترة الإالإ
علام لا تقتصر و لا تنحصر على مجرد قناة فمهمة وسائل الإ نتخابية ،إعلى المحك في كل مناسبة 

 هار ن دو أبل ، هذه الأخيرة وطنية خاصة اذا كانت للدعاية ، لأي جهة حكومية أو مرشح بعينه ،
ات النظر ـكل وجه أن تعمل كمنبر حر للنقاش و طرح الأساسي هو تنوير و تثقيف الرأي العام ، و

 2.ة و حياديةـبموضوعي
ضغوطا كبيرة على وسائل الاعلام تلك من تمارس الدولة الجزائرية وما يمكن ملاحظته ان الدولة 

والتسهيلات و سلطات الحظر  والمالية، وباستخدام الامكانيات المادية  والعقوباتخلال قوانين الاعلام 
تملك حرية نسبية وأن لها صوت خافت  "أن وسائل الاعلام و كل تلك الممارسات مؤشر على .الحل  و

 "وغير مسموع
 : الجمعيات المدنية-2

نتخابية من جوانب متعددة المراقبون التابعون للجمعيات المدنية هم الأكثر أهلا لتقييم العملية الإ
بيانات الانتخابية عندما تتزود مجموعات المراقبة بال ،اذا كانت البيانات ذات الصلة متاحة لهم فعليا،

 .3نتخابيتزيد قدرتها على تعزيز الثقة لمجريات اليوم الإ المفتوحة ،

                                                           
آداء  ،تقييم الاعلام و الانتخابات البرلمانية في مصرالتقرير الصادر عن مركز القاهرة للدراسات حقوق الانسان ،- 1

،الناشر مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان  2020ديسمبر  22-أكتوبر  28وسائل الاعلام خلال الانتخابات البرلمانية ،
 . 32، ص

 . 32ص ،مرجع السابق نسان ، الالتقرير الصادر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإ -  2

 .38سعودي ،المرجع السابق ،ص عبد اللطيف سماعيل ذياب،إ  3
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نتخابات و تهدئة الأجواء المتوترة في وتسهم تلك الجهود الى حد كبير في تعزيز الثقة العامة في الإ
ها للتحقق من تحليل الناخبين إلىو تعمد مجموعات أخرى مطلعة على قوائم  نتخابات ،مرحلة ما بعد الإ

 . اخبين تمهيدا للانتخابات القادمةصحتها ، و ابراز السبل الالية الى تحسين عملية تسجيل الن
 

 الانتخابية اتعلى العملية ــــــــــالرقابة الدولي: اثالث
، حيث كان  هتمامات المجتمع على الصعيد الدوليإنتخابية من بين الإ ةعلى العملي ةتعد الرقاب

ن اجراء انتخابات حرة أالحكومية وغير الحكومية اهتماما كبيرا بهذا الجانب ، اذ  ةمات الدوليلدور المنظ
ي دولة، فالرقابة على أونزيهة وذات مصداقية تعتبر ركنا مهما في العملية الانتخابية الديمقراطية في 
ديمقراطية وتدافع على الانتخابات يمكنها ان تقدم مساهمة ملموسة في هذا المجال حيث تحفز العملية ال

 .العملية الانتخابية من اجل تحقيق التحول الديمقراطي
جمع المعلومات عن العملية “ الانتخابية بصورة عامة على أنهاة على العملية الدولي ةوتعرف الرقاب

ة العمليالانتخابية للكشف عن اي تزوير وتلاعب في العمليه الانتخابية او هي مراقبة مدى نزاهة 
قتراع وانتهاء بعملية تخابية بمختلف مراحلها، بدء من مرحلة تحديث سجل الناخبين ومرورا بمرحلة الإالان

 1.عنها  العد والفرز بهدف تقييمها ورفع التقارير
و  و تواجد المراقبين الدوليين المحايدين و الموضوعيين يجعل المخاوف من التزوير أقل درجة ،

مكانية الحصول على النتائج التي تعبر إدلاء بأصواتهم و كذلك اخبين للإيبث الثقة اللازمة في نفوس الن
فالرقابة الدولية على الانتخابات تعتبر أداة مهمة في تطوير الجانب الديموقراطي ، ، عن ارادتهم الحقيقية 

 رزه تلكنتخابات المختلفة و بالتالي على ما تفضفاء صفة الشرعية على نتائج الإإو تلعب دورا أساسيا في 
و تعتبر الجزائر من بين الدول التي تسعى دائما   2، كم في دول العالم المختلفةحالنتائج من أنظمة 

 .قتراعستدعاء ملاحظين دوليين يشهد لهم بالنزاهة الموثوقة لحضور مجريات الإإنتخابات جراء الإإخلال 

                                                           
مذكرة تخرج -2252-الدولية على الانتخابات دراسة حالة الانتخابات التشريعية في الجزائر  الرقابةحسينة ماضي ، - 1

جامعة  لنيل شهادة ماستر في العلوم السياسية التخصص علاقات دولية و دراسات أمنية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية،
 . 48،42،ص ص 2022/2028قالمة ، 2942ماي 8
 حققالم مجلة ،ونزاهتها الوطنية نتخاباتالإ  على حرية الدولية الرقابة رامي،محمد  حسن و العنزي الحسن عبد علاء-  2

 .18 0ص ،بدون سنة نشر ، 03العدد  القانون جامعة بابل ،العراق ، كلية والسياسية، للعلوم القانونية الحلي
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ين الدوليين عادة ما يساندون الحزب و في دول العالم الثالث أن الملاحظأغير أن الملاحظ في الجزائر 
الحاكم ،لوجود مصالح متعددة الأبعاد تجعل السلطة الحاكمة لن تقبل بوجود هؤولاء ان لم تضمن مسبقا 

 1.ا لهاموقفا مؤيد
و ما يمكن قوله في هذه الحالة أن الدور الذي يقوم به المراقبون الدوليون يعتبر محدودا جدا أو 

تعتمد على السيطرة و التزوير كوسيلة للوصول فيها  سلطة أي دولة الوجود  ل يكاد يكون معدوما في ظ
    . عدت صياغتهاأو تضع حدودا حمراء للتدخل في سياستها الداخلية للحكم 

نتخابات من جانب الأحزاب السياسية، ووسائل الإعلام ، تعتبر الرقابة على الإ الأخيرفي    
نتخابات، حيث والدوليون، بمثابة آلية أخرى هامة للحفاظ على نزاهة الإ والمواطنون، والمراقبون المحليون

نتخابات، كما أنها تؤثر على نزاهة الإ  كتشاف وتفادي المشكلات التي يمكن أنإتسهم هذه الآلية في 
تعزز من شفافية  نتخابية إلى مبدأ المحاسبة، وتضمن إخضاع الاطراف الفاعلة في العملية الإ

لتزام بالإطار القانوني من نتخابية، بالإضافة إلى ضمان الإوتضفي الشرعية على العملية الإنتخابات، الإ
 2 .بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى –قبل الجميع 
 نزاهة العملية الانتخابية   تحقيق الحياد فيمبدأ  دور :الفرع الثالث
 لعمليات الانتخابية ، و هي سابقةل اف على السير الحسنشر استحداث السلطة الوطنية للإ لقد تم

في تاريخ الجزائر بحيث لم يسبق انشاء سلطة مختصة للإشراف على العملية الانتخابية متجاوزا القانون 
والتي اقتصرت الصلاحيات المخولة لها على  3المتعلق بالهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات 22/21

ي العملية الانتخابية مما أضعف دورها في تحقيق الشفافية المطلوبة في الانتخابات المجال الرقابي فقط ف
من القانون العضوي المتعلق  02لادارة فبموجب المادة موكلة لمن المهام التي كانت  ،فقد تقلدت العديد 4

لاشرا ف عليها تتولى السلطة تحضير الانتخابات و تنظيمها و ادارتها و ا "نتخاباتلإبالسلطة المستقلة ل

                                                           
 . 282، ص السابقالمرجع ،رامي محمد  حسن و العنزي الحسن عبد علاء  - 1
سؤالاا وإجابة تكشف كيفية تفادي المشكلات  04: 6163ضمانات النزاهة في الانتخابات الرئاسية "علاء رضوان،   -  2

، تاريخ   Kmhttps://2u.pw/7iemmm.6164نوفمبر  01 نشر ، موقع برلماني،"لعدم التأثير على نزاهة الانتخابات

 سا66:41 64/12/6163التصفح 

3
تعلق بمراقبة مطابقة القانون الم، 2021غشت سنة  22الموافق  2432ذي القعدة عام  8مؤرخ في ال 21/22قانون  -  

 .2021غشت سنة  28المؤرخة في  20، جريدة رسمية رقم العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور
الموازنة بين تثمين القواعد القانونية لأنظمة السلطة المستقلة للانتخابات و مأخذ لوب،هحفيظة بن عطية ،لخضر   -  4

المجلة الاكاديمية للبحوث القانونية و السياسية ،العدد الأول ،  ،مخبر الحقوق و العلوم السياسية ، ممارستها العملية
20/03/2020. 

https://2u.pw/7iemmmKm
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ابتداءا من التسجيل في القوائم الانتخابية و مراجعتها مرورا بكل عمليات تحضير العملية الانتخابية 
 ."وعمليات التصويت و الفرز في النزاعات الانتخابية الى غاية اعلان النتائج الأولية

افية من خلال مجموعة الضمانات المتعلقة بالحياد و النزاهة و الشف جسدفجاءت لت 08أما المادة 
فقد سحبت صلاحيات المتعلقة ببطاقة  من التدابير و الاجراءات خلال كل أطوار العملية الانتخابية

الناخب من البلدية مانحا هذه الصلاحية و صلاحية اعداد القوائم الانتخابية للسلطة  الوطنية المستقلة من 
  1خلال المندوبيات الولائية التابعة لها

ولاية بمقتضى القانون ال منالصلاحيات  قد سحب بعض  08 -29القانون  ظه كذلك أنما نلاحو 
كتعيين رؤساء مراكز الاقتراع بحيث تم اعادة النظر فيها بمنح الصلاحية الاولى لرئيس السلطة  21-20

  2المستقلة 
منحها و  تللإنتخابا للهيئة العليا سابقا ممنوحة ن على مجموعة صلاحيات كانتكما حافظ القانو 

على توزيع  قاعات الاجتماعات على  في ظل القانون كالسهر الوطنية المستقلة للإنتخابات كذلك للسلطة
 4اضافة الى احترام تقسيم الحيز الزمني لكل من المترشحين في وسائل الاعلام،3وجه منصف وعادل

هذا ال الصلاحيات الممنوحة لفي مج قفز قفزة نوعيةوبذلك يكون قانون السلطة المستقلة للانتخابات قد 
هذه الامتيازات يمكنها من الاشراف على كامل العمليات  منحهاف( الهيئة)الجهاز اذا ما قورن بسابقه 

كل مجريات على  مهيمنةالانتخابية بكل نزاهة و ترسيخ الممارسة الديمقراطية و حياد الادارة التي كانت 
 العمليات الانتخابية 

تنشأ سلطة "  أنه التي تنص على 02-29من القانون العضوي رقم  02ة انطلاقا من نص الماد
وطنية للانتخابات تمارس مهامها بدون تحيز تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المادي و المال 

الديموقراطية و  في ظلفقد اصبحت الانتخابات تمارس  5"و تدعى في صلب النص السلطة المستقلة
ضح و أضحى جانب الاستقلالية قائما بشكل لا يدع مجالا  للشك الوا دير من الحياالشفافية و جانب كب

أنه كان غائبا في مختلف المناسبات السابقة بداية من أول العمليات الانتخابية الى آخر محطة منها 
 .المتمثلة في الاعلان النهائي عن النتائج 

                                                           
1
 .32لخضرغراب ،المرجع السابق  ،ص  - 

نتخاباتلإالقانون العضوي المتعلق بالسلطة المستقلة ل  ، 08-29 العضوي القانونمن  42المادة -   2  
 .المتعلق بانشاء السلطة الوطنية للانتخابات ،  02-29 العضوي من القانون 8/8المادة  -3
 .المتعلق بانشاء السلطة الوطنية للانتخابات ،  02-29 العضوي ، من القانون 8/9المادة  - 4

 . المتعلق بانشاء السلطة الوطنية للانتخابات ، 02-29من القانون العضوي  02ة الماد-  5
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العمليات الانتخابية في الجزائر في ظل  و في ظل الانتقادات الموجهة للمجال الرقابي على سير
النظام السابق و التي كانت السلطة التنفيذية صاحبة التحكم الواضح في نتائجها الذي يظهر في تعيين 
رئيس الجمهورية لرئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات ،و هذا رغم حضور المراقبين الدوليين للنتائج الا 

 1.ور مما أضعف نسبة المشاركة في العمليات الانتخابية أن النتائج كانت دائما تز 
كان من أهم مطالبه استبعاد السلطة  2029فيفري  22فالحراك الشعبي الذي عرفته الجزائر في 

التنفيذية من تنظيم العملية الانتخابية ، وانشاء هيئة تتمتع بالاستقلالية البشرية و المالية الكاملة ،تمنح لها 
 .ي تمكنها من تنظيم عملية انتخابية لا تشوبها شكوك بالتزوير الصلاحيات الت

تحقيقا لهذا المطلب الشعبي ، انشئت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بموجب القانون العضوي 
ليعرف النظام الانتخابي الجزائري لأول مرة نظام الادارة المستقلة  2029سبتمبر  24المؤرخ في  29-02

 2.خابية للعملية الانت
لكن الملاحظ أنه و بعد انشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تم منحها مطلق الصلاحيات 
في التعامل مع كل مراحل العمليات الانتخابية بكل استقلالية و شفافية التي تجسد النزاهة و الشفافية 

  08-29ستقلة و كذا القانون المتعلق بالسلطة الوطنية الم 02-29القانون :خاصة بعد صدور القانونين
الخاص بالانتخابات أضحت العملية بعيدة عن تحرشات الادارة و مناوراتها وبعيدة عن التلاعب بنتائجها 
و بصفة خاصة الادلاء بأصوات و فرزها ابتداءا من دراسة ملائمة الاطار القانوني للعملية الانتخابية 

 3.الاعداد للعمليةمرورا بفحص ملائمة الاجراءات الانتخابية و 
و لنتمكن من التدقيق في مختلف مبادىء السلطة الوطنية المستقلة ومدى تطبيقها لمبدء حياد 

في اعداده لهيئة مستقلة بعيدة عن الادارة سنأخذ بعض الاختصاصات التي تظهر النية الحقيقية للمشرع 
لى جانب تشجيع الهيئة الناخبة اكامل أي توجه سياسي أو جهوي أو ديني أو عرقي متمتعة بالحياد ال

 .على المشاركة في العمليات الانتخابية 
للسلطة المستقلة مجموعة من الوسائل منها وسيلة الاخطار أو  قد أعطى المشرع الجزائري لاحظ أنيهنا 

تتدخل السلطة المستقلة تلقائيا في حالة خرق "فانها  02-29من القانون  22تلقي العرائض فطبقا للمادة 
                                                           

 .22لخضرغراب ،المرجع السابق ، ص - 1
السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات –نظام الادارة المستقلة للعملية الانتخابية  في الجزائر توفيق بوقرن ،اعتماد   - 2

 .22،ص  2020،سنة 2،العدد 2و السياسية  ، جامعة سطيف مجلة الابحاث القانونية ،:-نموذجا 
، مركز الدراسات السياسية و  موسوعة المفاهيم و المصطلحات الانتخابية و البرلمانيةعمرو هاشم ربيع وآخرون ،  - 3

 .22، ص2009الاستراتيجية ،الاهرام ، 
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وبالرجوع ، "حكام هذا القانون العضوي و القانون المتعلق بالانتخابات و الأحكام التنظيمية ذات الصلة أ
فان السلطة الوطنية المستقلة قد جعلت لها آليات تساعدها  02-29من القانون  24و  22الى المادتين 

هذه الآليات ول بها تتمثل بشكل مباشر في الحد أو ردع أي تجاوزات و تقوم بحلها طبقا للاحكام المعم
كما تفصل السلطة المستقلة بموجب قرارات في عريضة أو تبليغ تتلقاه متعلق بالعملية الانتخابية ،  في أي

 1.المسائل الخاضعة لمجال اختصاصها و تبلغها بكل وسيلة مناسبة الى الأطراف المعنية 
من نفس  22الى  23حسب المواد من كما منح القانون للسلطة المستقلة تسخير القوة العمومية ب

ليات الانتخابية و هو ما يؤدي بدوره القانون وهذا لتنفيذ قراراتها و كذا من أجل ضمان نجاح مختلف الأ
الى ضمان حياد السلطة و يضفي و يجسد الاستقلالية الوظيفية للسلطة السالفة الذكر مما يفترض فيه أن 

و اذا كانت الأفعال الممارسة مخالفة للقوانين المنصوص عليها 2،ينعكس ايجابيا على فعالية هذه السلطة
في قانون الانتخابات أو مخالفة للنظام العام ، تخطر السلطة النائب العام المختص اقليميا فورا حسب 

الجانب الثاني تم وضع بطاقة وطنية للهيئة الناخبة تحت تصرف و ،أمامن ذات القانون 22المادة 
 لجزائرالوطنية و هي ما يحدث لأول مرة في تاريخ الانتخابات في امسؤولية السلطة 

و مما سبق تتجلى نية المشرع الجزائري في بتر يد الادارة عن العملية الانتخابية فمن خلال المادة 
قد اوكلت مهمة الاعلان عن عتح مراجعة القوائم الانتخابية و اختتماها بكل  08-29من القانون  23

و  22وقد وقد أسفرت المراجعة السنوية التي تمت بين الى رئيس السلطة الوطنية المستقلة ،وسيلة مناسبة 
ناخبا مسجلا على  924308ناخبا من بينهم  24424212عن احصاء ما يقارب  2029أكتوبر  22

 289143أي تسجيل 223239مستوى المراكز الديبلوماسية و القنصلية بالخارج و شطب ما يقارب 
الاطلاع على القائمة التي تعنيه كلما رغب في ذلك و فيما  كل ناخبق ح كما انه من ،3ناخب جديد

الادارة المكلفة بالانتخابات انتقلت صلاحيتها الى  صلاحيات يخص بطاقة الناخب فبعدما كانت من

                                                           
 .20، ص المرجع السابق،لخضر غراب  - 1
الآلية المؤساساتية لمراقبة الانتخابات قبل و بعد القانون العضوي لبيض، ليلى  ون ساعد ،لعقساعد احلفاية ،زاهية -  2
، 2020، مجلة أنسنة للبحوث و الدراسات كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة زيان عاشور الجلفة  ،  54-27
 .228ص

،جامعة محمد دباغين ،  ،(تنظيمها و مهامها – نظامها القانوني)السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قدور ظريف،-  3
 . 241،ص2020جانفي ، 23العدد سطيف ،
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و التي تكون صالحة أي البطاقة لكل الاستشارات  24السلطة المستقلة حسبما نصت عليه المادة 
 1.خابية على أن تسلم لكل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية الانت

و تستفيد السلطة من مساعدة مختلف  المصالح العمومية و الممثليات الدبلوماسية و القنصلية بالخارج ، 
أما فيما يخص تسخير مؤطري مراكز و مكاتب التصويت فانه في القانون الجديد قد آلت السلطة من 

دوب الولائي في اقتراح أشخاص لتسيير و تأطير الانتخابات ممن يقيمون على منلخلال ترك الحرية ل
 . 02-29من القانون  08تراب الولاية بحسب المادة 

و في هذا الباب تتولى السلطة السهر على تكوين أعوان و مؤطري العمليات الانتخابية و الى جانب 
 تغلالهم لأملاك ووسائل الدولة لفائدة حزب سياسي أو مع التعهد بعدم اس 2الطريقة التي يؤدون بها اليمين

. 3مترشح أو قائمة لعدة مترشحين مما يعبر عن حياد كلي لمختلف أشكال الادارة لصالح جهة أو حزب
و هو سعيه الى احداث الهيئة العليا المستقلة  2021سه الدستور الجزائري لعام مما سبق يظهر لنا ما كر و 

ن محدودية هذه الهيئة المتمثل في و الشفافية الا أق بالنزاهة نيا عليها آمالا كبيرة تتعلبات بالمراقبة الانتخا
مراقبة الانتخابات جعل من عملها غير ناجع بالشكل المطلوب فيما يخص ضمان نزاهة الانتخابات 

دولية عامة و الساحة ال و نظرا لما شهدته.فيها الرقابة الدولية عليها  بالرغم من وجود كل الضمانات بما
الجزائري التي تتمحور حول  المحلية خاصة من تطورات و تقلبات سياسية بما في ذلك مطالب الشعب 

هد و التأسيس لع 2029فيفري  22ق بعد بالى بتر يد النظام السياسي السا ام و رؤوسه أدىتغيير النظ
 ا هيمنة الحكومة علىبدى فيه جلي جديد و استبعاد نظام الادارة الانتخابية الحكومية أو المختلطة الذي

هور السلطة الوطنية المستقلة مل السابقة و غيرها قد ساهمت في ظالادارة الانتخابية ، ومنه فان كل العوا
 .4و الذي يعد سابقة في تاريخ الجزائر الانتخابي 02-29الى العلن ضمن قانون 

 2029ديسمبر  22تقلة يوم الخميس و كاختبار لها تم خوض أول انتخابات تحت مظلة السلطة المس
حتى و إن كانت السلطة المستقلة على جانب من الإستقلال الإداري و ، الذي تم النجاح فيه الى حد كبير

تعقيدات  مواجهةالمالي كما قلنا سابقا إلا أن لها علاقات بجهات إدارية مختلفة لأنه من الصعوبة بمكان 

                                                           
  .القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات  08-29من القانون  24و 22تين الماد - 1
هر على ضمان نزاهة العملية أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بكل اخلاص و حياد و أتعهد بالس:  صيغة اليمين - 2

 الانتخابية
ت استقلالية أعضاء الهيئة العليا المستقلة  لمراقبة الانتخابات في ضوء النظامين اضمانعبد الحق مزدري ، - 3

  .234،ص2028،مارس 21،مجلة الالجتهاد القضائي ،كلية الحقوق حامعة محمد خيضر بسكرة،العدد الجزائري والتونسي
4
 . 231،ص نفس المرجع  - 
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ي هذه العلاقة طردية تتصف بالتكامل و التنسيق فيما بينها و بين تلك العملية الإنتخابية لوحدها و بالتال
الجهات حتى و ان كانت السلطة المستقلة على جانب من الاستقلال الاداري و المالي كما قلنا سابقا الا 

 1.علاقات بجهات ادارية مختلفة أن لها 
و حياد الادارة الكلي عن العملية الانتخابية و أخيرا كختام لهذا الفرع فانه بالرغم من انشاء و دور السلطة 

بسبب أنها لاتزال في بدايتها و لم توجد على الواقع 2.فانه من السابق لأوانه تقييم السلطة موضوعيا 
العملي فعليا ،لأنه لا يمكن للسلطة المستقلة السيطرة على جميع الاختراقات و التجاوزات التي تصيب 

وقوفها على مسافة واحدة مع جميع الفاعلين في العملية الانتخابية و التقيد ي العملية الانتخابية و كذا ف
فانها ستنال رضا جميع الاطراف  3بالمهنية عند معالجتها لمختلف التجاوزات التي تفسد العملية الانتخابية

 .و التشكيلات السياسية المتنوعة و الجمعيات ذات الطابع السياسي
نرى بعضا الجديد المطروح  أن  2024بات الرئاسية المقررة في شهر سبتمبر الانتخانأمل من خلال  كما

نية المستقلة طمن تأثيرات التعديلات التي قام بها المشرع على قانون الانتخابات و أن تجد السلطة الو 
مانة للانتخابات مساحتها القانونية للقيام بدورها على أكمل وجه كونها تجسيدا  لمبدأ حياد الادارة  و ض

أن يجسد طابع الحياد على جل العمليات الانتخابية المقبلة و لنزاهة العملية الانتخابية و نأمل أيضا أن 
 و الأعمال  عن كل ما يشين العملية الانتخابية من خروقات و تدخل لأصحاب النفوذ و المال يتم الابتعاد

عن توغلات السلطة التنفيذية في مختلف  هذا لن يكون الا بعيدانتخابات و في فرض منطقها على نتائج الا
و يعم مبدأ قوة القانون لا  تحقيق الشفافية و النزاهة  شؤون و صلاحيات السلطات الأخرى و أن يتم

 . قانون القوة  و بالتالي الوصول الى انتخابات مشرفة لدولة تقدس رأي الاغلبية و حرية التعبير و العدل
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 231،ص السابق المرجع  عبد الحق مزدري ، - 1
 22السابق، ص مرجعغراب لخضر،ال - 2
 . 222، ص المرجع السابققدور ظريف ،   3-
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 خلاصة الفصل
م الفصل الأول من دراستنا، يمكننا أن نجزم بأن مبدأ حياد الإدارة يمثل حصنًا منيعًا لضمان في ختا      

فقد أوضحت هذه الدراسة التطور التاريخي لهذا المبدأ في المنظومة . نزاهة الانتخابات ومصداقيتها
 .القانونية الجزائرية، وأهميته الجوهرية في تحقيق الممارسة الديمقراطية

أبرزنا التحول في دور السلطة التنفيذية، وتأسيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كهيئة  كما      
وتُعد هذه الخطوة نقلة نوعية نحو تعزيز نزاهة  ،مستقلة تشرف على العملية الانتخابية بكل حيادية

 .الانتخابات، وضمان مشاركة جميع الأطراف السياسية بإنصاف وعدالة
 ةـفإن مبدأ حياد الإدارة ليس مجرد مفهوم نظري، بل هو أداة عملية لضمان سلامة العملي وفي الختام،    

الانتخابية، وحماية إرادة الناخبين، وتكريس مبادئ الديمقراطية في الجزائر 



 

 

  

 

 

 الفصل الثاني
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ليست مجرد إنتخابات رمزية ، إنها إنتخابات تنافسية دورية وعامة نتخابات الديمقراطية لإاان 
 .إختيار الحكام من قبل مواطنين يتمتعون بحرية كبيرة في إنتقاد الحكام وحكوماتهم حاسمة يتم

ومن هذا المنظور، لن تتحقق الديمقراطية إلا إذا تم إختيار الناخبين للمنتخبين في شروط       
صحتها  كافية من الحرية والمصداقية ، وأن يكون المنتخبون من الغالبية الناخبة ، تفاديا لأي تشكيك في

لا لم تعد الديمقراطية سوى مصطلح سياسي أجوف  .ونزاهتها وا 
ولن تتحقق نزاهة ومصداقية إنتخابات، إلا إذا وجدت هيئة تتولى الرقابة الفعالة والحاسمة      

والنزيهة طيلة العملية ، وذلك من يوم الإستدعاء للإنتخاب إلى يوم إعلان عن النتائج النهائية والفصل في 
 .عات و الطعونالمناز 

وتبعا لذلك تحرص أغلب الدساتير في القوانين المقارنة على تبيان الهئية التي تتولى الإشراف      
 .والرقابة على صحة الإنتخابات

                                                                                                                                                                                                                                                                                              صحة إنتخابات حتمية وضرورة سياسية                                               وعلى هذا الأساس ،فإن الإشراف والرقابة على 
 .قانونية ، إلا أنه يقوم التساؤل حول الجهة المخولة التي ستضمن الإشراف على الإنتخاباتو 

سناد إنتخابات الجزائرية لقد حاول المشرع الجزائري في مختلف القوانين التي توالت على الإ      
ضفاء الشرعية عليها من بينها القضاء إجل نتخابية من أإو هيئات أنتخابات على لجان إشراف على إ

 :الذي هو موضوع دراستنا في هذا الفصل من خلال دراسته في مبحثين رئيسين 

    شراف القضائي على نزاهة العملية الإنتخابيةالإماهية : المبحث الاول     

عملية ال و رقابة المحكمة الدستورية على نزاهةالرقابة القضائية : المبحث الثاني     
 الإنتخابية    
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 شراف القضائي على نزاهة العملية انتخابية لإماهية ا: المبحث الأول 
 

إن العملية الإنتخابية تلعب دورا مهما في الحياة السياسية للدول ومنها الجزائر لأنها أساس التكوين 
المشرع الجزائري ، ونظرا  علىالسياسي، وكذلك أساس لإختيار ممثليهم في قيادة البلاد، لذلك كان لزاما 

لهذه الأهمية إرتأ أن يسند عملية الإشراف لهيئة لها إستقلاليتها ولها مصداقية، و تتمثل هذه الهئية في 
 :الجهاز القضائي وهو ما سيتم دراسته في هذا المبحث من خلال مطلبين هما كما يلي

 .الإنتخابية مفهوم الإشراف القضائي على نزاهة العملية : المطلب الأول
أي تجاوزات  له وتراقبالانتخابية يعتبر بمثابة العين الحارسة  ان الاشراف القضائي على العملية

في هذا المطلب الى الاشراف القضائي من خلال التعريف بمفهومه ، وكذلك  وسنتطرققانونية  وخروقات
 ط واجبة من أجل تحقيق نزاهةيمكن لأي هيئة معينة الإشراف إلا إذا توفرت على شرو  شروطه لأنه لا

 التي تحول دون العملية الإنتخابية، ومنه نتطرق الى دراسة مبررات هذا الإشراف، وصولا إلى المعوقات
 :من خلال الفروع التالية تحقيق إشراف قضائي نزيه على العملية الإنتخابية وهو ما سيتم دراسته

 تعريف الإشراف القضائي : الفرع الأول 
،يجب معرفة معنى الإشراف بمفهومه الشامل من الناحية  شراف القضائيي للإعنى الحقيقرفة الملمع      

 .لتعريف القانوني للإشراف القضائي خير وصولا في الأ ،صطلاحيةالإاللغوية و 
 :شراف لغةالإتعريف  -أولا

تولاه و  أطلع عليه من فوق،الإشراف مصدر للفعل أشرف وأشرفت عليه : نهأيعرف لغة على 
  1.وتعهده و تشرف تطلع عليه و استشرف إنتصب وعلا

الإشراف مأخوذ من الشرف والذي يعني العلو والإرتفاع اللذان يفيدان :"يقصد بالإشراف لغة       
السيطرة والهيمنة الفعلية والتامة من المشرف على المشرف عليه، فمن عهد إليه بالإشراف على الشيء 

 2."التامة والهيمنة الكاملة عليه فقد عهد عليه بالسيطرة

طلاع على الشيء لإرتقاء والعلو واالإومنه يترأ لنا من خلال هذين التعريفين أن الإشراف هو 
دراكه  .وتفحصه وا 

                                                           

. 429، ص 2004،مجمع اللغة العربية،مكتبة الشروق الدولية ، مصر،  معجم الوسيط -  1  
،دفاتر السياسة ية في ظل الإصلاحات السياسية في الجزائرالإشراف القضائي على الإنتخابات النيابأحمد بنيني ، -2

 . 223،ص 2023،جانفي 08العدد الجزائر،والقانون ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة باتنة ،
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 ( .supervise)مشتقة من الفعل ( supervision)وفي اللغة الإنجليزية نجد  أن كلمة 
أن هذا الفعل (   Longman English dictionary،2002)وقد ورد في قاموس اللغة الإنجليزية 

 يعني 
“To watch over people while they work to see that they think are doing the right”. 

 ".ملاحظة الآخرين أثناء تأديتهم لعمالهم لتفحص أنهم يعملون الأفضل : "وتعني باللغة العربية
تعني الإشراف ( supervision)نجليزية أن لإا في قاموس المورد للغة (2002)ورد بعلبكي أو 
 1.والمراقبة
 :تعريف الإشراف إصطلاحا -نيا ثا

هو ملاحظة جهود الآخرين بقصد توجيهيها الوجهة السليمة وذلك عن طريق إصدار الأوامر      
 2.اللازمة لتحقيق ذلك والإرشادات والتعليمات

 :التعريف القانوني للإشراف القضائي/ 3
قصد بمبدأ الإشراف القضائي على العملية الإنتخابية من الناحية القانونية ، سيطرة القضاء الكاملة ي      

قتراع ، بدءا بمراحلها لإعلى هذه العملية القانونية بكافة مراحلها شاملا بذلك كافة إجراءات عملية ا
تى مرحلتها النهائية عند لحظة و ح التمهيدية التي تمثل نقطة البدء فيها ، إعداد القوائم الإنتخابية ،

 .3إعلان النتائج النهائية للإقتراع  والفصل في الطعون المقدمة
المتعلق بالانتخابات  02-22كما تما استحداث مبدأ الاشراف القضائي بموجب القانون القانون العضوي 

من قضاة تحدث لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات تتشكل حصريا "  218وذلك في نص المادة 
يمكن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات . ويتم وضعها بمناسبة كل اقتراع. يعينهم رئيس الجمهورية

تبادل المعلومات المتعلقة بتنظيم الانتخابات وسيرها مع اللجنة الوطنية المراقبة الانتخابات المنصوص 
 ".يتهاعليها عدم التدخل في صلاح ويجبأدناه،  222عليها في المادة 

                                                           
 الجزائر،جامعة تيزي وزو، ،مجلة مجتمع تربية عمل ،الأبعاد العلمية والأخلاقية لعلاقة المشرف بالطالبصرداوي ،نزيم  -1

  .93،ص 2022ديسمبر، 2العدد
، 2022، الجزائر، 2دار الألمعية للنشر والتوزيع ،ط، الإشراف القضائي على الإنتخابات في الجزائر، ياسين مزوزي  - 2

 . 23ص 
مجلة الدراسات الإشراف القضائي على العملية إنتخابية في التشريع الجزائري،  جيماوي ، الزين عزري ، نبيلة -  3

 .2021،283،،جوان  04جامعة محمد خيضر بسكرة ،الجزائر، العدد  ،ة والسياسية القانوني
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و قد إستقر القضاء المصري على تحديد معنى إشراف بأنه يعني توافر الرقابة بالقدر الذي يستقيم       
 . به مراد الشارع من ضمان صحة الإجراء وملائمة نتيجة

تولي أعضاء الهيئات القضائية زمام " : كما عرفت المحكمة الدستورية العليا الإشراف القضائي بأنه
اع ، بحيث تتم كل خطواتها تحت سمعهم وبصرهم، فلا تفلت من بين أيديهم بل يهيمنون عملية الإقتر 
 1".عليها برمتها 
وليحقق الإشراف الهدف المرجو منه ، فيجب أن تكون الجهة القائمة به هي القضاء بواسطة     

ان القضائية أعضاء يتمتعون بالحصانة القضائية دون سواهم ، أو بصفة خاصة الأعضاء المكونين للج
الذين يتم تعينهم من بين هؤلاء السالف ذكرهم خصيصا للقيام بالإشراف على العملية الانتخابية بجميع  و

 2.مراحلها
المتعلق بنظام  22/02قد تبنى المشرع الجزائري هذا المبدأ ، وهذا بموجب القانون العضوي و    

نتخابات تتشكل حصريا من قضاة يعينهم رئيس الإنتخابات أين تم استحداث لجنة وطنية للإشراف على الا
الجمهورية ويتم وضعها بمناسبة كل إقتراع، وتمارس اللجنة في إطار إحترام الدستور والتشريع المعمول به 
،مهمة الإشراف على تنفيذ أحكام القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات من تاريخ إيداع الترشيحات إلى 

والتي  قوانين أخرى متعلقة بالإنتخاباتبموجب صدور والتي تخلى عنها لاحقا ،نهاية العملية انتخابية 
 3.إستحدث لجان أخرى وسلطة الوطنية المستقلة

  العملية الإنتخابية ودوافع الأخذ به نزاهة شروط الإشراف القضائي على: الفرع الثاني
الأخذ به من خلال سنتناول في هذا الفرع شروط الإشراف القضائي ومبررات التي أدت إلى 

 :العناصر التالية
 : شراف القضائيالإشروط  -أولا

إن إقرار مبدأ الإشراف القضائي على العملية الإنتخابية ،يعتبر خطوة هامة وضرورية لضمان 
ة تجسد هذا ة وواقعييإنتخابات نزيهة وشفافة ولتحقيق الهدف المرجو منه لابد من وجود ضمانات حقيق

 :جملة من الشروط تتمثل فيما يلييتمثل ذلك في توفر و  المبدأ بكل معانيه،
                                                           

مجلة الدراسات الإشراف القضائي على العملية إنتخابية في التشريع الجزائري،  عزري ، نبيلة جيماوي ،الزين  - 1
 .2021،283،،جوان  04جامعة محمد خيضر بسكرة ،الجزائر، العدد  –القانونية والسياسية 

، دراسة مقارنة ، دار  مبدأ الإشراف القضائي العام الإنتخابات الرئاسية والتشريعية و المحليةعبد الله شحاتة شقاني ، - 2
 .24،ص 2002الفكر الجامعي ، الإسكندرية ،

 .284، ص 283المرجع نفسه، ص  - 3
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مفاد هذا الشرط أن تسند مهمة الإشراف إلى لجنة يكون  و: إسناد الإشراف القضائي لهيئة قضائية – 5
أعضائها يتمتعون بالحصانة القضائية، والإستقلال القانوني التام، وعدم خضوع لغير سلطان القانون، 

 .يقوم بمهمة إشراف من باقي العملية بالسلطات العامة للدولةبمعنى أن لا يكون من 
ستقلالية السلطة القضائية ا  ستنادا لمبدأ الفصل بين السلطات و قلالية، إفالسلطة القضائية تتمتع بإست     

ستقلالية القضاء يجعل القضاة يتمتعون بالعديد من الضمانات التي ا  الذي يضمنهما الدستور، فحياد و 
أداء المهام الموكلة لهم دون شبهة التأثير أوالمحاباة أو التحيز لأحد أطراف العملية الإنتخابية  تكمنهم من

 .جواء تسودها الثقة المتبادلة بين جميع الأطراف مما ينعكس على الثقة بنزاهة العملية إنتخابيةأوفي 
مل الإشراف القضائي كافة يجب أن يش: أن يشمل الإشراف القضائي كافة مراحل العملية الإنتخابية – 2

مراحل العملية الإنتخابية، بما يحقق رقابة جادة وفعلية، و هذا رغم مناداة بعض الفقه بقصر إشراف 
علان النتائج، وهذا القول غير سليم لأن مراحل العملية قضاء على مرحلتي التصويت والفرز و ال ا 
في النتائج النهائية ،حتى لو كانت تمهيدية،  كل واحدة منها مؤثرة لإنتخابية مرتبطة ببعضها البعض، وا

 1.مثل عملية إعداد القوائم الخاصة بالمنتخبين
في  يجب أن تكون الجهة المشرفة على الإنتخابات محايدة: تتسم الجهة المشرفة بعنصر الحياد – 3

جميع مراحلها  تعاملها مع جميع أطراف العملية الإنتخابية من مترشحين وناخبين ومشرفين ومراقبين ،وفي
علان النتائج  نتهاء بكل ما يتصل بفرز الأصوات وا  بدءا من حق الإقتراع مرورا بيوم الإنتخاب ذاته ،وا 

 2.،كما تنطلق عملها على ضمان المصلحة العامة
 مبررات الإشراف القضائي  -ثانيا 

عداد لإة باتتكون العملية الإنتخابية من ثلاثة أطراف هي الناخب، المرشح و الهيئة المكلف
دارة لإنتخابات ومراقبتها ، فلكل طرف من هذه الأطراف هدف من الدخول في هذه العلمية، ولما كانت الإل

نتخابات ومراقبتها ، فقد إنعكس هذا على تحقق لإعداد للإدول من الطرف الثالث المكلف بافي كثير من ال
الأطراف الثلاثة تحقيق أهدافه التي يصبو أهداف هذه العملية القانونية ، وعليه لم يستطع كل طرف من 

  3.من دخول هذه العملية القانونية إليها
                                                           

 .282، ص  سابقالعزري ، نبيلة جيماوي ،المرجع الزين  -  1
2
، مذكرة ماستر ،  2252تطور الإشراف القضائي على العملية الإنتخابية بعد سنة ، خولة عليوي ، حليمة قرنين  - 

 . 24، ص 2023/ 2022كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قانون عام ، جامعة قالمة ، 
- 5447)يل بحث في المعوقات و أهم عوامل التفع: الإنتخابات و التمثيل البرلماني في الجزائربركات ، أحمد - 3

 .292 ،ص 2022أفريل  ،عدد خاص  الجزائر، دفاتر السياسية و القانون ، جامعة بشار، ،( 2227
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شراف القضائي ،كللية لإنجاح العملية إنتخابية، وتأكيد الإإن إستحداث المشرع الجزائري لمبدأ 
 مبادئ الديمقراطية يعتبر خطوة هامة ،خاصة في ظل غيابها عن إستحقاقات الإنتخابية السابقة، وكذا

، التي شهدت الغياب شبه الكلي للقضاء في الإشراف 22/02القوانين الإنتخابية السابقة للقانون العضوي 
على العملية إنتخابية ،وما يلاحظ أيضا أن المشرع آنذاك لم يطبق مبدأ الإشراف القضائي وفق ما 

دور نسبي في القيام يقتضيه من إشراف كلي للقضاء على جميع مراحل العملية الإنتخابية ،بل أعطاه 
بذلك، وحتى هذا الأخير تم تقليصه فلم يكن القضاء يملك المبادرة في مراقبة مدى مشروعية الإنتخابات 

 .،بل ينتظر رفع الطعون حتى يتدخل المشرع الذي حد من دوره
كما عززه أيضا بترسانة قانونية عملت من أجل حماية هذا الإشراف القضائي خاصة على مستوى 

، تأكيدا منه على مكانة القضاء ودوره الفعال في  22/02ن سواء كانت بلدية أو ولائية أهمها الأمر اللجا
 .  نزاهة عملية الإنتخابية

 : إن إستحداث هذا المبدأ كان نتيجة عدة عوامل و أسباب  تتمثل في
ات بما يتماشى عدم تحقيق مبدأ حياد الإدارة الأهداف المرجوة منه ألا وهي نزاهة وشفافية إنتخاب -
،أي ما أثبته كل موعد إنتخابي من تحيزها  ةيعن إختيارات الشعب و تكريس الديمقراطية الحقيق و التعبير

لمرشح دون باقي المرشحين و ذلك بإتباع كل السبل التي تؤدي إلى فوزه ولو بالتزوير في مختلف مراحل 
ابية ،و هذا من خلال تسجيل أشخاص متوفين في العملية الإنتخابية ،إبتداء من القيد في القوائم الإنتخ

هذه القوائم أو تسجيل شخص واحد في أكثر من قائمة إنتخابية ،و وصولا لإعلان النتائج ، كل هذا حال 
دون تحقيق أهداف الناخب ،ومن هنا فإن إحالة الإشراف على العملية الإنتخابية للقضاء سوف يضمن 

لما يمتاز به إستقلالية و حيادية إتجاه كل المترشحين، ومن ثم نضمن للناخب تحقق أهدافه ، و ذلك نظرا 
 1.لناخب أن صوته وصل للمرشح الحزب الذي أختاره

يتحقق  لا نسان و الشكاوي المتعلقة بالعملية الإنتخابية ، واولة الدولة حسم إنتهاكات حقوق إمح -
هداف الديمقراطية ، وذلك بتأسيس لأذلك إلا بإتخاذها سياسة وخطوات ضرورية كفيلة بضمان وتعزيز ا

 2.متوازنة لإدارة العملية الإنتخابية آلية محايدة و

                                                           
 . 292، صالمرجع السابقبركات ، أحمد  -  1
،مذكرة ماستر أكاديمي،كلية الحقوق والعلوم  الإشراف القضائي على العملية الإنتخابية في الجزائرنويزي ،وفاء  -2

  .8، ص 2023-2022سنة   الجزائر، ة قاصدي مرباح ورقلة،السياسية ، جامع
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مطالبة الكثير من الأحزاب السياسية و الفاعلين في هذا المجال من أجل تدعيم إجراءات الرقابة  -
ع مراحلها و الشفافية و النزاهة بضرورة تعزيز دور القضاء في الرقابة على العملية الإنتخابية في جمي

القاضي  2022فريل أعلن عنها رئيس الجمهورية في أبالإضافة إلى برنامج الإصلاحات السياسية التي 
 1.بضرورة وضع نظام إنتخابي شفاف لائق بالتطلعات المشروعة للهيئة الناخبة و الطبقة السياسية 

متضمنا أحكاما  22/02قم كل هذه العوامل و الدوافع كانت وراء صدور القانون العضوي للإنتخابات ر  -
بداية ، جديدة تحمل في طياتها مجموعة آليات تمنح للقضاء عملية الإشراف على العملية الإنتخابية 

نتخابية جنة وطنية للإشراف على العملية إإعادة النظر في تشكيلة اللجنة الإنتخابية الولائية ، و إنشاء ل
جل إخضاع العملية الإنتخابية أورية ، هذا كله من مكونة حصرا من قضاة يعينون من قبل رئيس الجمه

لرقابة وقائية قبلية ورقابة بعدية ، بهدف تكريس مبدأ الإشراف القضائي على العملية الإنتخابية لضمان 
 2.نزاهتها وتجسيدا ممارسة المواطن لحقه الإنتخابي بكل حرية

السلطة اعليا للشفافية والوقاية  تتكون من ثلاث قضاة وممثلين عنلقد حاول المشرع إنشاء لجنة 
من الفساد ومكافحته وممثل عن وزارة المالية ،من مهام هذه اللجنة مراقبة تمويل الحملة الإنتخابية مما يعد 
أحد الضمانات رئيسية لشفافية ونزاهة إنتخابات على إعتبار أن من أهم مبررات الإشراف القضائي على 

وهذا ماتضمنته المادة  ية الإنتخابية من كافة التجاوزات التي قد تطالهاالعملية الإنتخابية لحماية العمل
 .3،المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات 22/02الأمر رقممن  222

 معوقات الأخذ بمبدأ الإشراف القضائي على العملية الإنتخابية :الفرع الثالث 
تطلب أن يكون شاملًا وموضوعياً، بحيث يشرف إن تحقيق إشراف قضائي فعال على الانتخابات ي

ومع ذلك، هناك تحديات عملية قد تعيق تحقيق هذه . القضاة بأنفسهم على جميع مراحل العملية الانتخابية
 : أهمها الأهداف المرجوة

ينبغي أن يكون القضاء مظهرا يناسب  :مدى تأثير السلطة التنفيذية على إستقلالية القضاء –أولا 
الته هو مظهر الإستقلال ،يقصد به ألا يخضع القضاء في ممارستهم لعملهم لسلطان أي جهة عظمة رس

أخرى وأن يكون عملهم خالصا لإقرار الحق والعدل،خاضعا لما يمليه عليهم القانون دون أي إعتبار آخر 

                                                           
 . 9، ص  قباسلاالمرجع  ، يز يو نلا ءافو  -  1
 .  288، ص ابقالمرجع الس، جيماوينبيلة عزري ،  الزين  - 2

: ، تنص على مايلي المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات،  22/02من الأمر رقم  551المادة  -  3
 ".قلة لجنة مراقبة تمويل الحملة الإنتخابيةتنشأ لدى السلطة المست
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الدفاع  ،فإقامة نظام ديمقراطي تتطلب منح القاضي صلاحيات الكاملة لضمان سيادة القانون من خلال
 1(.التنفيذية و التشريعية)عن القيم الأساسية للمجتمع ،و حماية حقوق الأفراد من تعسف السلطتين

ولا يمكن تحقيق . إن استقلال القضاء هو حجر الزاوية في ضمان انتخابات نزيهة وذات مصداقية 
السلطة التنفيذية، سواء  انتخابات حرة وعادلة إلا عندما يكون القضاء بعيداً عن أي تأثير أو سيطرة من

إن مجرد النص على استقلال القضاء في الدستور ليس كافياً؛ بل يجب . من الناحية الإدارية أو المالية
تعد هذه الخطوة ، حيث ترجمة هذا المبدأ إلى واقع ملموس لتعزيز ثقة الجمهور في نزاهة القضاء والقضاة

 .ة الشعبية الحقيقيةضرورية لضمان تشكيل مجالس نيابية تمثل الإراد
وفي الجزائر وعلى الرغم من النص صراحة في الدستور على إستقلالية السلطة القضائية ،من      

إضافة إلى  2من الدستور، 92خلال سلطة تعيين القضاة الممنوحة لرئيس الجمهورية بموجب المادة 
مة ومحافظي الدولة والقضاة العاملين الرقابة الإدارية التي يمارسها وزير العدل على قضاة النيابة العا

بإدارة المركزية لوزارة العدل ،من خلال إمكانية نقلهم أو تعيينهم من مناصب لأخرى لضرورة المصلحة، 
 .ار للقاضي أو إصدار قرار بإيقافهكما يمكنه توجيه إنذ

ديداً وزير العدل، إن خضوع القضاة لسلطة التعيين والرقابة الإدارية من قبل السلطة التنفيذية، وتح
على الرغم من إبلاغ المجلس الأعلى للقضاء بهذه الإجراءات، إلا أن . يثير تساؤلات حول استقلاليتهم

تهدف . السلطة التنفيذية تحتفظ بنفوذ كبير من خلال سيطرتها على الشؤون الإدارية والمالية للقضاة
التنفيذية، في الواقع، تمتلك أدوات قد تعرقل  القوانين إلى ضمان استقلالية القضاء وحياده، لكن السلطة

لذا، فإن ضمان استقلالية القضاة المعينين للإشراف على . دور القضاة في الإشراف على الانتخابات
 .الانتخابات يتطلب إبعادهم عن أي تأثير تنفيذي، مما يخلق بيئة محايدة لضمان نزاهة العملية الانتخابية

نتخابية برمتها وجعلها تخضع كاملة لاإن تغطية العملية ا:د الكافي من القضاةصعوبة توفير العد –ثانيا 
يضع تفسيرا لحصر الإشراف  للإشراف يجعل منا نقف أمام أشكال توفر عدد كاف من القضاة وهذا ما

 .القضائي في رئاسة اللجان العامة فقط
وبملاحظة تشكيلة  2023،3سبتمبر  02قاضيا إلى غاية  4490وتتوفر الجزائر على حوالي 

قاض لمراجعة القوائم الإنتخابية ،إضافة  2242فانه يتبين تجنيد  22/02مختلف اللجان في ظل قانون 

                                                           
1
 .  22،ص 2002ستراتجية ، القاهرة ، لإ، مؤسسة الأهرامات، مركز الدراسات السياسية وا الإنتخاباتإيهاب سلام ، - 
  . 2020 لسنةالتعديل الدستوري  - 2 

 
3
  https://www.mjustice.dz/ar/    03.03، موقع وزارة العدل، الساعة  03/30/0300: بتاريخ . 

https://www.mjustice.dz/ar
https://www.mjustice.dz/ar
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قاض أعضاء اللجان الإنتخابية الأخرى و اللجنة الوطنية للإشراف ،و هو ما يدل  2000إلى أكثر من 
نتخابية، في ظل وجود عدد هائل من على عدم تناسب عدد القضاة مع الإشراف الكامل على العملية الإ

 1.مراكز ومكاتب التصويت
وهذا رغم أنه حاليا إرتفع هذا العدد لكنه مقارنة بعدد الناخبين يكون عدد قليل جدا بسبب حجم 
العبء ملقى عليهم في مراجعة و الإشراف لذلك كان لزاما على صانعي القرار الإعتماد أكثر على تقنيات 

 .الذي سنتحدث عنه في العنصر التاليو ة الحديثة والتكنولوجي
تمثل : والوسائل التكنولوجية الحديثة نقص في الإمكانيات البشرية والمادية تحديات الموارد –ثالثا 

قد يؤدي أي نقص . الموارد البشرية والمادية عنصراً حاسماً في فعالية الإشراف القضائي على الانتخابات
وبالتالي، فإن ضمان توافر الموارد . الرقابة القضائية وعدم كفاءتهافي هذه الموارد إلى تقويض دور 

بالإضافة إلى الموارد البشرية والمادية، ، الكافية هو أمر بالغ الأهمية لضمان نزاهة العملية الانتخابية
ه توفر هذ. تلعب التكنولوجيا الحديثة دورًا حاسمًا في تعزيز فعالية الإشراف القضائي على الانتخابات

كما أن استخدام . التقنيات دقة وسرعة في عملية الإشراف، مما يزيد من شفافية ونزاهة الانتخابات
التكنولوجيا الحديثة يعزز ثقة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الناخبون والمرشحون والسلطات، في 

دور القضاء الإشرافي ويجعل وبالتالي، فإن نقص هذه الأدوات التكنولوجية قد يعقد . العملية الانتخابية
  .مهمته أكثر صعوبة

ومنه يمكن القول أن أهم معوقات التي يمكن تداركها هي نقص الإمكانيات ونقص الخبرة اللازمة 
التي يمكن تداركها، فعلى صانعي القرار في إطار مايسمح به القانون محاولة الإستفادة من قدرات البشرية 

عتماد على الكفاءات ذات الخيرة التقنية ومنه كذلك لإنب القانونية ،كذلك اذات الكفاءة والمطلعة على جوا
   . نتخابيالإزيادة البرامج التدريبية أو دورات تربصية قبل أي حدث 

 العملية الإنتخابية نزاهة الإشراف على  الهيئات الادارية المسؤولة عن:المطلب الثاني
نتخابية تساهم بفعالية كبيرة في الإعلى العملية  على الإشراف إن الهيئات الإدارية المسؤولة

 .العملية الإنتخابية نظرا لخصوصية تكوينها
نتخابات لما توفره            لإنتخابات والإشراف عليها شرطا جوهريا لنجاح الإتمثل اللجان المكلفة بمراقبة ا

 قبل جميع المتنافسين ،وهو ما جماع منلإنتخابية فتحظى العملية بالقبول و الإمن مصداقية للعملية ا

                                                           
 والعلوم،مذكرة لنيل شهادة في الماجستير كلية الحقوق  الإشراف القضائي على الإنتخابات النيابيةأحمد محروق ، - 1

 . 2022- 2024السياسية ، جامعة خيضر بسكرة ، الجزائر،
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سواء كانت لجان الإنتخابية بلدية والولائية  يمكن التطرق لهذه اللجان من  يساهم في الإستقرار السياسي ،و
أو اللجنة الوطنية ( الفرع الثاني)أواللجنة خاصة لدى ممثليات الدبلوماسية والقنصلية ( الفرع الأول)

 : وهو ما سيتم دراسته على التوالي( الفرع الثالث)للإشراف على العملية الإنتخابية 
 اللجنة البلدية للإشراف على العملية الإنتخابية :الفرع الأول

لقد . تعد مرحلة إعلان النتائج في العملية الانتخابية حاسمة لبناء الثقة لدى الناخبين والمرشحين
غرار المراحل السابقة، لضمان  وضع المشرع الجزائري إجراءات وضوابط صارمة لهذه المرحلة، على

تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الحياد والدقة في إعلان النتائج، مما . نزاهة وشفافية العملية الانتخابية
 .يساهم في طمأنة جميع الأطراف المعنية

  : تكوين اللجنة الإنتخابية البلدية -أولا
لإنتخابية المتعاقبة و التي أصبحت لاحقا عرفت اللجنة الإنتخابية البلدية في مختلف القوانين ا

المعدل  92/02، والأمر رقم 89/232و القانون رقم  80/081تسمى نظام الإنتخابات كالقانون رقم 
بثبات المشرع على إعتبارها آلية إدارية تسمح بتسهيل العملية  04/023والمتمم بالقانون العضوي رقم 

أعضاء من بينهم رئيس يعينهم ( 03)نتخابية البلدية من ثلاثة لإالإنتخابية ، حيث كانت تتكون اللجنة ا
ثم  ،الوالي بإقتراح من الهيئة البلدية مع إبعاد كل من له صلة قرابة مع المترشح حتى الدرجة الرابعة 

 4.، تعود صلاحية تعيينهم إلى الوالي ( 2)أصبحت تتكون من رئيس ونائب الرئيس ومساعدين إثنين 
فقد أسندت رئاستها إلى قاض  21/20و القانون العضوي رقم  22/02العضوي رقم  أما في القانون

وباقي الأعضاء يعينهم الوالي ، ثم عرفت تشكيلة اللجنة الإنتخابية البلدية تغيير حاسم بموجب المادة 

                                                           
يتضمن قانون ،  2980أكتوبر  22ه ، الموافق  2400جة عام ذي الح 21،مؤرخ في  08-80القانون رقم  - 1

 (.ملغى) م  2980 أكتوبر سنة 28، المؤرخ في  44، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية العدد  الإنتخابات
جريدة ،ال 2989غشت  2ه الموافق  2420محرم عام  2، مؤرخ في يتضمن قانون الإنتخابات، 23-89القانون  - 2

 (.ملغى).2989غشت  2مؤرخ في ، 32العدد ، الرسمية 
 نتخاباتلإ المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام او 2004فبراير سنة  2المؤرخ ، ، 02-04القانون العضوي رقم  - 3

ال عام شو  22المؤرخ في  02-92مر رقم الأ ويتممم يعدل  2004فبراير  22في  الصادر  09، العدد ،الجريدة الرسمية
 ، 2992مارس سنة  1ه الموافق  2422

4
 25/25فعالية اللجان الإنتخابية في الإنتخابات المحلية على ضوء الأمر رقم  ،، عبد المالك مزيانزهية عيسى -  

 مجلة الدراسات القانونية المقارنة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات،
 . 322، ص  2022، 02العدد الجزائر، وقرة بومرداس ،ب محمد،جامعة 
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ء حيث تنشأ لجنة إنتخابية بلدية بمناسبة كل إقتراع تتكون من أربعة أعضا 22/02من الأمر رقم 1 214
( 2)، يرأسها قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا ، ونائب الرئيس ومساعدين إثنين 

يعينهم منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة من بين ناخبي البلدية ، يوضع تحت تصرفها لجنة تقنية 
مثلة في الوالي إلى منسق من الإدارة م( 2)أو أكثر، نلاحظ إنتقال صلاحية نائب الرئيس و المساعدين 

المندوبية الولائية للسلطة المستقلة وحتى تكون هناك إستقلالية وشفافية أكثر حبذا لو تم تعيينهم عن طريق 
طير العملية الإنتخابية بعد إعلان من السلطة المستقلة وفقا لشروط تأ عة من بين الناخبين الراغبين فيالقر 

 .2يجب توفرها في المؤطرين
و غياب أغياب عنصر مستخلفين عن تشكيلة اللجنة الإنتخابية البلدية لتعويض تخلف ملاحظة 

 .حد المساعدين أو كليهماأ
لقد حرص المشرع على حياد اللجنة الإنتخابية البلدية من خلال تشكيلة تجمع بين مكونين غير 

يس المجلس القضائي متجانسين هيكليا لكن يشتركان في صفة الحياد، حيث يرأس اللجنة قاض يعينه رئ
المختص إقليميا، وهو التوجه السائد في الديمقراطيات الحديثة بتكريس الإشراف القضائي على العملية 
الإنتخابية لما تتصف به هذه السلطة في الدول الديمقراطية من حياد و إستقلالية أثناء ممارسة مهامها 

يمارس نوعا من الرقابة السابقة على مراحل العملية ولما تلقاه من قبول لدى جميع الأطراف، كما انه بذلك 
الإنتخابية ويجعله وسيلة وقائية لحمايتها من التزوير ومنع العبث بإرادة الناخبين، لذا يسعى المشرع 
الجزائري بذلك إلى إعطاء ضمانة بأن الإنتخابات نزيهة وشفافة بإشراف القضاء عليها ومنه محاولة جذب 

اطعين لها سواء من نوعية المترشحين أم الناخبين ، هذه المقاطعة التي هي في شريحة واسعة من المق
منحني تصاعدي مع كل إستحقاق إنتخابي، وهو مشكل غير مقتصر على الجزائر بل حتى الدول العريقة 

 3.في الديمقراطية كبريطانيا وفرنسا تعرف إنخفاض في نسبة المشاركة مع كل إستحقاق إنتخابي

                                                           
تنشا : يلي  تنص على ما العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات المتضمن القانون ، ، 22/02مر من الأ 214المادة  - 1

 الإنتخابية، بمناسبة كل إقتراع على مستوى كل بلدية لجنة
2
 . 322لمرجع السابق ،صزهية عيسى ، عبد المالك مزيان ،ا -  

3
الزم السلطات العمومية المكلفة بتنظيم "،المرجع السابق على 2021من التعديل الدستوري لسنة  293تنص المادة - 

 "الانتخابات باحاطتهابالشفافية و الحياد 
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مقارنة بتشريعات الإنتخابات السابقة إبعاد الإدارة عن تعيين النائب والمساعدين ممثلة كذلك نلاحظ 
سنادها إلى السلطة المستقلة مما يجسد المبدأ الدستوري المتعلق بحياد الإدارة  التي لطالما 1في الوالي وا 

 .2فية العملية الإنتخابيةلاحقتها تهمة تزوير الإنتخابات وبالتالي إبعادها لمنع أي تأثير لها نزاهة وشفا
: في الفقرة الثانية و التي تنص على 22/02من الأمر رقم  214أما الجديد الذي جاءت به المادة 

أما بالنسبة لإنتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية، تنشأ لجنتان إنتخابيتان بلديتان، تتكفل " 
لأخرى بإنتخابات المجلس الشعبي الولائي بنفس التشكيلة إحداهما بإنتخابات المجلس الشعبي البلدي وا

 ".المذكورة أعلاه
نجاز العمل  ما يلاحظ أن هذه الفقرة تهدف إلى تخفيف العبء عن اللجنة الإنتخابية البلدية وا 
المطلوب في أقصر وقت ممكن وخال من أخطاء بإستحداث لجنة إنتخابية بلدية مضاعفة بنفس التشكيلة 

ولى تتعلق بإنتخاب أعضاء المجلس الشعبي يات لإدارة عمليتين إنتخابيتين متزامنتين الأوبنفس الصلاح
 .3البلدي ،والثانية تتعلق بإنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الولائي

       :صلاحيات اللجنة الإنتخابية البلدية -ثانيا 
 .الصلاحيات الممنوحة لها تشارك اللجنة الإنتخابية البلدية في إدارة العلمية إنتخابية من خلال

مجموعة من المهام المسندة خصوصا  لمنحهاوذلك  فهي تلعب دورا مهما في هاته العملية ،
النتائج  وعناصر تحديد ،تتمثل في إحصاء البلدي للأصوات ،22/02من الأمر رقم 2124بموجب المادة 

 5.ا توزيع المقاعد الإنتخابيةوأخير  ليات المنبثقة عن الإحصاء البلدي للأصوات،موالع الإنتخابية
 :حصاء البلدي لأصصواتالإ -5

خص المشرع اللجان الإنتخابية البلدية في مختلف القوانين الإنتخابية السالف ذكرها بصلاحية 
مع  1تجميع النتائج المسجلة في محاضر الفرز على مستوى البلدية ونقلها إلى اللجنة الولائية للإنتخابات

                                                           
1
 .328زهية عيسى، عبد المالك مزيان، المرجع السابق ، ص  -  
 .328، ص المرجع نفسه 2

 ..329، ص نفسهالمرجع  -  3
تقوم اللجنة الإنتخابية البلدية المجتمعة ):، تنص على ما يلي المتعلق بنظام الانتخابات 22/02من الأمر 261المادة  - 4

بمقر البلدية، وعند الإقتضاء ، بمقر آخر رسمي معلوم يحدده منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة ، بإحصاء نتائج 
نسخ ( 3)في كل مكاتب التصويت على مستوى البلدية ، وتسجيلها في محضر رسمي في ثلاث  لتصويت المحصل عليها

 .(، بحضور الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين أو قوائم المترشحين
 . 329زهية عيسى، عبد المالك مزيان، المرجع السابق ، ص - 5
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ديل فيها بالزيادة أو النقصان في تلك المحاضر والمستندات المرفقة بها ،ثم أسند منعها من إحداث أي تع
 .92/02بالنسبة لإنتخاب أعضاء المجالس البلدية بداية من الأمر رقم  2إليها عملية توزيع المقاعد

تي بعد أن تستلم اللجنة الإنتخابية البلدية النتائج الجزئية لعملية التصويت من مكاتب التصويت ال
قامت بفرز الأصوات وسجلت النتائج الأولية في المحاضر،وعلقت نسخة منها لإعلام ناخبي البلدية، 

بذلك  3وبموجبها أعلنت عن الفائز في كل مكتب التصويت الذي صوت فيه والبلدية التي أنتخب فيها
افية وأن نتائجها ذات مما يعطي إنطباع بأن العملية الإنتخابية تجري في شف يطمئن بأن إرادته لم تصادر،

مصداقية ،لذا يمنع تعديلها أو شطبها كما يعد محضر الفرز الأساس الذي يعتمد عليه الهيئات المكلفة 
 .4بإعلان نتائج الإنتخابات في تحديد الفائزين في الإنتخابات

حصائها و ت دوينها في تقوم اللجنة الإنتخابية البلدية بتجميع النتائج المسجلة على مستوى البلدية وا 
محضر رسمي في ثلاث نسخ يسمى محضر الإحصاء البلدي يوقعه جميع أعضاء اللجنة حتى يكتسب 

 5.الصفة المطلوبة
 :نتخابية الإ تحديد النتائج  -2

بعد إنتهاء عملية التصويت تأتي مرحلة جديدة لاحقة عليها تعرف بمرحلة الفرز و التي من خلالها 
  6.أصوات الناخبين و التي هي أساس حساب نتائج الإنتخابات ة المكلفة بعملية الفرزتقوم الهيئ

مرحلة فرز النتائج فاللجنة  عملية تحديد النتائج الإنتخابية مرتبطة بالعملية التي تسبقها وهي
إذ لا تستطيع اللجان الإنتخابية أن تحدد نتائج العملية الإنتخابية وتوزيع ،(البلدية والولائية)الإنتخابية 

                                                                                                                                                                                     
أالمرجع السابق  23-89من القانون  23ة ،الماد2104، المرجع السابق ،ص08-80من القانون  82المادة - 1

من القانون العضوي  20،المعدلة بموجب المادة المتعلق بنظام الانتخابات  02-92من الأمر رقم 222،المادة 824،ص
،المرجع السابق  02-22من القانون القانون العضوي رقم 220أالمادة  22،المرجع السابق ،ص02-04رقم 
 29،المرجع السابق ،ص(المعدل و المتمم )20-21العضوي رقم  من القانون223،المادة 22،ص

2
 .المتعلق بنظام الانتخابات ،02-92من الامر رقم  82المادة - 

ابتسام بولقراس ،الاجراءات المعاصرة و اللاحقة على العملية الانتخابية في النظام القانوني الجزائري،مذكرة مقدمة لنيل - 3
القانونية ،تخصص قانون دستوري ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،كلية البحقوق و العلوم شهادة الماجستير في العلوم 

 214،ص2022،2023السياسية ،
 . 329زهية عيسى، عبد المالك مزيان، المرجع السابق ، ص -  4

5
 .330، ص نفسهالمرجع  -- 

قدمة لنيل شهادة الماستير، تخصص ماستر ، مذكرة م نتخابيةلإ دور القاضي الإداري في مراقبة العملية ا قارة ،زكية  - 6
،  2028/2029الجزائر، المسيلة ،، دولة مؤسسات عمومية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد بوضياف

  22ص
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لى الفائزين من الأحزاب والقوائم المشاركة مالم تحصل على محاضر فرز من مكاتب التصويت المقاعد ع
أو محاضر الإحصاء البلدي حسب الحالة ،فبعد إستلام اللجنة الإنتخابية البلدية لمحاضر الفرز لا تكتف 

 1بة التزويربجمع النتائج المدونة في المحاضر فهي تقوم بمراقبة عناصر أساسية لها أهمية في محار 
عدد الناخبين المسجلين في القوائم الإنتخابية : وتسهيل تحديد النتائج، وتتمثل هذه العناصر في التحقق من

، عدد المصوتين ، عدد المظاريف من خلال المقارنة بين هذه العناصر تتأكد اللجنة من صحة العملية 
قصان يمكن أن يكون محل طعن إن لم يترتب عداد بالزيادة والنالإنتخابية ، و كل إختلاف بين هذه الأ

، ويتم معالجة هذا الإختلاف وفقا للحلول 2عنه إلغاء الإنتخاب فعلى الاقل تصحيح النتائج وتعديلها 
 : التقليدية التي أقرها القضاء الفرنسي في هذا الشأن كما يلي

تخابية الصحيح أن في حالة وجود إختلاف بين عدد المصوتين وعدد المسجلين في القوائم الإن -
عدد المصوتين زائد عدد غير المصوتين هو عدد المسجلين في القوائم الإنتخابية ، فإذا زاد عدد 

 : المصوتين عن عدد المسجلين ، يكون الحل في هذه الحالة كما يلي
 إذا كان الفارق بين العددين لايتجاوز فارق الأصوات بين المترشحين، تعدل نتائج الإنتخابات وفقا -

لقضاء مجلس الدولة الفرنسي أقره قديما وأتبعه حديثا، حيث تعدل النتائج بطرح عدد الأصوات غير 
المترشحون الذين أعلن  الشرعية من عدد الأصوات الشرعية، وعدد الأصوات حصل عليها المترشحون أو

  3.فوزهم
يف بالصندوق حتى حالة وجود إختلاف بين عدد الموقعين في قائمة التوقيعات وعدد المظار وفي 

تكون العملية صحيحة يجب أن يكون عدد المظاريف بالصندوق مساويا لعدد التوقيعات بقائمة التوقيعات 
مما يدل أن العملية الإنتخابية جرت بصورة قانونية ومنه غياب شبهة التزوير،لكن يصادف أن يسجل 

ر المقصود ، والذي يصرح به محضر هناك تباين بين العددين ويعود ذلك إلى الخطأ البشري البسيط غي
نتخاب، لكن لإيثير مشكلة ويمكن التغاضي عنه لأنه غير مؤثر في نتيجة ا الفرز،عادة الفارق الضئيل لا

في حالة التباين الكبير يصبح الخطأ جوهريا له تأثير واضح على نتيجة الإنتخاب يمكن أن يؤدي إلى 
 : القصد إليه، فتعالج المسألة على المنوال التاليإلغائها ، ويمكن أن يكشف عن نية التزوير و 

                                                           
1 - jean claude masclet ;rials ;stephane ;droit electoral ;paris presssuniversitaires de France ;i 
vol ;1989;p300 
2 - jean claude masclet ;rials ; stephane ;op cit ;p302. 
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إذا كان عدد المظاريف في الصندوق أكبر من عدد الموقعين في قائمة التوقيعات ،فإن الفارق يطرح  -
 .من عدد المصوتين ،ومن عدد الأصوات التي تحصل عليها المترشح أو المترشحون الذين أعلن فوزهم

صغر من عدد التوقيعات بقائمة التوقيعات، فإنه يحتفظ بعدد إذا كان عدد الأظرف في الصندوق أ -
 .الأصوات التي أعطيت في الإقتراع وعدد المظاريف التي وجدت في الصندوق

إذا كان الفارق أكبر من العدد الذي يفصل بين المترشح أو المترشحين الذين أعلن فوزهم وبين التالي  -
 .ستطيع أن يحكم بإلغاء الإنتخابات أو التاليين لهم في الترتيب ، فإن القاضي ي

في الصندوق ، فإنه يمكن أن  والمظاريفق كبيرا بين عدد التوقيعات بقائمة التوقيعات ر إذا كان الفا -
  . 1يترتب عنه إلغاء الإنتخابات ، إذا ثبت أن هذا الفارق نشأ عن مناورة مصحوبة الغش أو التزوير

 نتائج التصويت عن الإحصاء العام لناتجة العمليات ال -3
تباشر اللجنة المرحلة الثانية على ( الإحصاء البلدي للأصوات)بعد الإنتهاء من المرحلة الأولى 

 : الفور ودون تأخير من خلال إتباع الإجراءات التالية
ترسل على الفور نسخة من المحضر إلى رئيس اللجنة الإنتخابية الولائية، ما يلاحظ على هذا الإجراء  -

إلى محاربة التزوير من خلال تثبيت النتائج المسجلة بإرسالها إلى رئيس اللجنة، وتمكين  الذي يهدف
اللجنة الإنتخابية الولائية من مباشرة مهامها بدون تأخير لأن العملية إنتخابية برمتها محددة ومضبوطة 

 . خابيةبلجال ومواعيد لا يمكن مخالفتها لأن أي إخلال بها يؤدي إلى إفشال العملية الإنت
تعليق نسخة من المحضر بمقر البلدية التي جرت بها عملية إحصاء تحفظ بعد ذلك في أرشيف  -

السلطة المستقلة عوض البلدية كما كان معمول به سابقا ، وذلك لإضفاء المزيد من الشفافية على العملية 
ن في كل خلل شاب الإنتخابية إذ يسمح هذا الإجراء للناخب من معرفة ملل صوته، ومنه يمكن الطع

 2.العملية الإنتخابية أومتعلق بالمترشح 
تسليم نسخة مطابقة للأصل من المحضر للمثل المعتمد للمترشح أوالقائمة المترشحة وهذا لتوطيد  -

العلاقة مع أطراف العملية الإنتخابية بإشراكها في رقابة العملية الإنتخابية ومنحها الفرصة بالطعن فيها 
ضفاء المزيد من الشفافية والنزاهة في الإجراءات وتبسيطها ،و في حالة عدم أس في حالة توفر بابه وا 

                                                           

 https//www.conseil-constitutionnel.fr ;consulte leموقع المجلس الدستوري الفرنسي - 1

09/09/2024 à11:01 
 . 32، ص  السابق المرجع ، عبد المالك مزيان،،زهية عيسى - 2
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من 1 291إحترام هذا الإجراء والذي يعد جريمة إنتخابية يتعرض المخالف إلى عقوبات المقررة في المادة 
 .22/02مر رقم الأ
دلة إثبات يمكن أتفاظ بها كذلك للإح ليم أوراق التصويت إلى مندوبية البلدية للسلطة المستقلة ،وست -

 .الرجوع إليها عند الحاجة ،إلى غاية إنتهاء آجال الطعون ،والإعلان النهائي عن النتائج
 توزيع المقاعد الإنتخابية  -9

بين  (صندوق بريد)نتخابية البلدية دور هام يرفع عنها الوصف بكونها نقطة وصل لإيناط للجنة ا
تتولى اللجنة الانتخابية عملية توزيع المقاعد الانتخابية بعد  ،2ة الولائيةمكاتب التصويت واللجنة الإنتخابي

تهدف هذه العملية . الانتخابات البلدية، مع تطبيق قواعد دقيقة لضمان الشفافية والسرعة في إعلان النتائج
النتائج  كما تخضع. إلى تقليل الشكوك المحتملة حول التزوير من خلال الإسراع في الإعلان عن النتائج

  3.لمراجعة دقيقة من قبل اللجنة الانتخابية الولائية لتفادي الأخطاء، مما يعزز نزاهة العملية الانتخابية
 اللجنة الإنتخابية الولائية :الفرع الثاني

على اللجنة الإنتخابية الولائية مكتفيا  22/02على غرار الأنظمة الإنتخابية السابقة أبقى الأمر
 .تشكيلتها وأبقى على نفس الصلاحيات المقررة لها سابقا بإحداث تغيير في

 : تشكيلة اللجنة الإنتخابية الولائية –أولا 
 89/23والقانون رقم 80/084تميزت تشكيلة اللجنة الإنتخابية الولائية في القوانين الإنتخابية رقم  

قضاة يعينهم وزير العدل من ( 03)،بأنها تشكيلة قضائية بحتة تتكون من ثلاثة 92/026مر رقم و الأ5
هي تعلن  المجلس القضائي أو بمحكمة مقر الولاية،و تعقد إجتماعاتها بمقر بينهم رئيس برتبة مستشار

 .تها نهائية لا تقبل أي طعناعن نتائج الإقتراع و تفصل في المنازعات المتعلق بها ،فأعمالها و قرار 
                                                           

،مصدر السابق الذكر، تنص على  المتضمن القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات ، 22/02من الأمر  291المادة  - 1
دج ، كل من أمتنع عن وضع تحت  4.000سنوات وبغرامة من ( 3)إلى ثلاث ( 2)يعاقب بالحبس من سنة  :"ما يلي

نتخابية البلدية أو نسخة من محضر لإقائمة مترشحين ، نسخة من القائمة اتصرف الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو 
                           ". أو محضر الإحصاء البلدي للأصوات أو محضر الولائي لتركيز النتائج فرز الأصوات

  .بنظام الانتخابات المتعلق  المتضمن القانون العضوي ، 22/02من الأمر رقم  212الفقرة السادسة من المادة  -  2
 .المتعلق بنظام الانتخابات القانون العضوي ، المتضمن22/02من الأمر رقم  222،222،223،224:المواد  - 3
4
، جريدة رسمية  0121أكتوبر  62ه الموافق ل  0311ذي الحجة  02المؤرخ في ، 12-21من القانون رقم  21المادة  - 

 (.ملغى)، 0121أكتوبر  62، المؤرخة في  33، عدد  

مؤرخة في  32قانون الانتخابات، ج ر، عدد ، تضمني 2989غشت ، 2مؤرخ في  23-89قانون ،من  22المادة - 5
 .2989غشت  2
 .الانتخاباتوالمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  02-92من الأمر رقم  88المادة  - 6
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، فإن تشكيلة اللجنة الإنتخابية الولائية 92/02مرالمعدل للأ 04/02أما القانون العضوي رقم 
عرفت تغييرا حيث أصبح يرأسها قاض برتبة مستشار يعينه وزير العدل ونائب الرئيس ومساعدين يعينهم 

بأن الإدارة هي وتجتمع اللجنة بمقر الولاية ،أي تجسيد للمادة الثالثة التي أفصحت صراحة 1الوالي،
 .،وبهذا أصبحت الإدارة تهيمن على إدارة اللجنة2مسؤولة عن إدارة الإستشارات الإنتخابية 

عاد الصفة القضائية للجنة الإنتخابية الولائية ،التي يعينها وزير أن أثم ما لبث المشرع الجزائري 
 22/02لقانون العضوي رقم من ا 2223العدل وعقد إجتماعاتها بمقر المجلس القضائي بموجب المادة 

مر من الأ 211لكن المادة ، 20/ 21القانون العضوي رقم من  224المادة  المنهج في،وسلك نفس 
أحدث تغييرا جذريا في تشكيلة اللجنة الإنتخابية من حيث العدد والتركيبة حيث أبقى على  22/02

العملية الإنتخابية كما سبق ذكره رئاستها لصالح القضاء العادي ،ومنه بقاء الإشراف القضائي على 
مقارنة بالنظم ،حيث يرأسها قاضي برتبة مستشار ،يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا ،

الإنتخابية السابقة أصبح تعيين القضاة رؤساء اللجان الإنتخابية الولائية لا مركزي بحيث نزعت 
مجلس القضائي المختص إقليميا ،ينوبه عضو صلاحية التعيين من وزير العدل و أسندت إلى رئيس ال

من المندوبية الولائية للسلطة المستقلة يعينه رئيس السلطة المستقلة ،كما نقل إجتماعها من مقر 
المجلس القضائي إلى مقر المندوبية الولائية للسلطة المستقلة،كما أسند لرئيس السلطة تعيين العضو 

  4.مهام أمانة اللجنة، ليقوم بالثالث بالتسخير ضابط عمومي
 مهندسين وتقنيين في الإعلام الالي)ولتسهيل عمل اللجنة بوضع تحت تصرفها خلية تقنية أو أكثر 

 (.والإحصائيات
 صلاحيات اللجنة الإنتخابية الولائية   -ثانيا 

 تختص اللجنة بجملة من الصلاحيات تمثلت أساسا في تجميع النتائج المرسلة من اللجان الإنتخابية
 5.نتخابية للمجلس الشعبي الولائيلإالبلدية ،إضفاء الشفافية على عمل اللجنة ،وتوزيع المقاعد ا

 تجميع النتائج المرسلة من اللجان الإنتخابية البلدية   -0

                                                           
 الإنتخابات لمتعلق بنظاما 02-04من القانون العضوي رقم  21المادة - 1
 .المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 02-92من الأمر  03المادة - 2
تتشكل اللجنة الإنتخابية الولائية من :"السابق الذكر ، تنص على ما يلي 22/02من القانون العضوي  515المادة   - 3

 ".،تجتمع اللجنة الولائية بمقر المجلس القضائيقضاة من بينهم رئيس برتبة مستشار، يعينهم وزير العدل( 3)ثلاثة 
 المتعلق بنظام الانتخابات  02-22من الأمر  211الفقرة الرابعة من المتدة - 4
 . 443المالك ،المرجع السابق ،ص زهية عيسى مزيان عبد- 5
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ينحصر الدور الرئيسي للجنة في إستقبال محاضر الإحصاء البلدي للأصوات التي أرسلتها اللجان 
نتها لكشف عن أي نقص أوخلل دون إحداث أي تغيير بالزيادة أو النقصان أو الإنتخابية البلدية ، ومعاي

تحريف أو حشو أو كشف لما تضمنته تلك المحاضر ،أو تبديل للوثائق المرفقة بها، أو تحويل أصوات 
مترشح إلى مترشح آخر،ثم تقوم بتركيز وتجميع النتائج عن طريق الخلية التقنية ،ثم صب النتائج في 

ع أعضاء اللجنة عليه ،تسلم نسخة منه على الفور إلى منسق المندوبية الولائية للسلطة محضر يوق
تمثل هذه المرحلة خطوة حاسمة في الرقابة على سلامة تسجيل النتائج الانتخابية،  1المستقلة أو ممثله،

 .مما يعطي الحجية النهائية للنتائج المسجلة في المحاضر والمستندات ذات الصلة
 لشفافية على عمل اللجنة  إضفاء ا -2

يتجلى ذلك من خلال إلزام المشرع اللجنة بمنح نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر 
بمقر اللجنة، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل قائمة مترشحين مقابل وصل  اللجنة الإنتخابية الولائية فورا و

نسخة مصادق على مطابقتها )ندي عبارة  بالإستلام ، وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم
هذا منعا لأي تزوير محتمل وفي نفس الوقت تكريس للشفافية والنزاهة و الحياد التي تفرضها ، و 2(للأصل

الإنتخابات الديمقراطية، وكذلك للسماح بالطعن في صحة النتائج أمام الجهات المختصة في الآجال 
 .المحددة

 للمجلس الشعبي الولائي توزيع المقاعد الإنتخابية  -3
نتخابية بالنسبة لإنتخاب لإنتخابية الولائية صلاحية توزيع المقاعد الإأسند المشرع إلى اللجنة ا

،لكن صلاحية الإعلان عن النتائج المؤقتة 3هي بمثابة إعلان أولي للنتائج  المجالس الشعبية الولائية و
تشاء و إنما يكون  ا الحرية في توزيع المقاعد وفق ماتعود للمندوب الولائي للسلطة المستقلة ، وليس له

 ، كما ألزمها المشرع بإعلان 22/02مر رقم من الأ 2244و  223، 222،  222طبقا لأحكام المواد
                                                           

 .المتعلق بنظام الانتخابات  02-22من الأمر  220الفقرة الثالثة من المادة - 1
 .، المتضمن القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات  22/02من الأمر رقم  272المادة الرابعة من الفقرة  - 2
 

عبد المؤمن عبد الوهاب ،النظام الانتخابي في التجربة الدستورية الدزائرية ،مقاربة حول المشاركة و المنافسة السياسية - 3
العام ،جامعة الاخوة منتوري قسنطينة ،كلية لماجستير في القانون ،رسالة مقدمة لنيل شهادة الجزائريافي النظام السياسي ا

 14،ص2002-2001الحقوق،
 تنص على ما ،السابق الذكر ،  المتضمن القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات،  22/02من الأمر  575المادة   - 4

لتي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق صوات اتوزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأ: يلي
( %2)،لا تؤخذ في الحسبان، عند توزيع المقاعد ، القوائم التي لم تحصل على نسبة خمسة في المائة  قاعدة الباقي الأقوى

 .على الأقل ، من الأصوات المعبر عنها
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ساعة تبدأ من تاريخ نهاية إقتراع ، و يمكن تمديد هذه المدة بثمانية و ( 91)النتائج خلال ستة وتسعين 
 220ى عند الإقتضاء من طرف رئيس السلطة المستقلة وقد اكدت المادة ساعة كحد أقص( 48)أربعين 

ولية مع قد ضاعفت مدة الإعلان عن النتائج الأ 22/02في الفقرتين الأولى و الثانية من الأمر رقم 
أين كانت  22/02من القانون العضوي رقم  222ساعة لمرة واحدة مقارنة بالمادة  48إمكانية تمديدها ب 

 .  كأقصى حد ساعة 48ب 
 الإنتخابية للمقيمين في الخارج  اللجنة: الثالثالفرع 

البلوماسية  لجان إنتخابية للدوائر نتخابية للمقيمين في الخارج ،تنشألإقبل الحديث على اللجنة ا
نتخابية لدى الممثليات الدبلوماسية إتنشأ لجان :" 22/02من الأمر 224 القنصلية ، حيث نصت المادة و

  صلية ،يحدد عددها وتشكيلة كل منها بموجب قرار من رئيس السلطة المستقلة بالتنسيق و التشاورأو القن
  ".ئج المحصل عليها في مجموع مكاتب التصويت لها احصاء النتإمع مصالح وزارة الشؤون الخارجية،
الخارج ، و  أولى المشرع الإنتخابي إهتماما بفئة المواطنين المقيمين فيوعليه  وتكملة لما  سبق 

انشأ لجنة إنتخابية للمقيمين في الخارج ،تتولى معاينة وتركيز و تجميع النتائج المسجلة من قبل جميع 
 .1اللجان لدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية في الخارج

 : نتناول هذه اللجنة من حيث التشكيلة و صلاحيتها في مجال الإشراف والرقابة
 : لإنتخابية للمقيمين بالخارجتشكيلة اللجنة ا –أولا 

لم يغفل المشرع الإنتخابي على الحقوق السياسية للمواطنين بالخارج، ومنحهم الضمانات و الآليات 
 :الكافية للإستفادة من حقوقهم ، تتشكل اللجنة إنتخابية للمقيمين في الخارج من

                                                                                                                                                                                     

المعامل الإنتخابي : على ما يليتنص  ،المتضمن القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات ،22/02من الأمر  572المادة 
الذي يؤخذ في الحسبان هو النتائج عن قسمة عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة إنتخابية على عدد المقاعد 

 .المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الإنتخابية
من هذا  222كام المادة يتم توزيع المقاعد على كل قائمة في إطار أح: تنص على ما يلي 22/02من الأمر  573المادة 

 .القانون العضوي
يتم توزيع المقاعد التي تحصلت عليها كل قائمة على مرشحيها : التي تنص على مايلي  22/02من الأمر  579المادة 

 .حسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم 
 .ي القائمة ، المترشح الأصغر سنا يفوز بالمقعد الأخير المحصل عليه من قبل القائمة عند تساوي الأصوات بين مترشح

 .غير انه عند تساوي الأصوات بين مترشح و مترشحة ، تفوز هذه الأخيرة بالمقعد الخير المحصل عليه من قبل القائمة 
1

، السابق الذكر، التي المتضمن القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات 02-22من الأمر الفقرة الأولى  271المادة  - 
تنشأ لجنة إنتخابية للمقيمين بالخارج ، قصد معاينة وتركيز وتحميع النتائج المسجلة من قبل جميع :" ا يليتنص على م

 ".اللجان لدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج
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برتبة مستشار، يتم تعينه يتولى رئاسة اللجنة الإنتخابية للمقيمين في الخارج قاضي : الرئيس -5
المتضمن  02 -22من طرف رئيس مجلس قضاء الجزائر ، وفقا لما هو منصوص عليه في الأمر رقم 

، بالمقارنة مع النصوص إنتخابية السابقة نجد المشرع قد قلص من دور 1القانون العضوي للإنتخابات
 ، حيث لم يعد يغلب 22/02الأمر رقم  القضاء في تشكيلة اللجنة الإنتخابية للمقيمين في الخارج بموجب

المتعلق بنظام الإنتخابات ، أن اللجنة  22/02تشكيلتها الطابع القضائي ،إذ نجد في القانون العضوي رقم 
تتشكل من ثلاث قضاة ،من بينهم رئيس برتبة مستشار يعينهم وزير العدل، وهي نفس التشكيلة التي نص 

يث تتشكل من ثلاث قضاة من بينهم رئيس برتبة مستشار و ح، 21/20عليها القانون العضوي رقم 
 .أعضاء إضافيين يعينهم وزير العدل حافظ الأختام

مما يلاحظ من خلال هذا الفقرة أن أعضاء هذه اللجنة انه قد تم تقليص عدد القضاة المشاركين 
معمول به سابقا، وهنا وليس التنظيم ال ختصاص السلطة الوطنية المستقلةإصبحت من أن تشكيلتها أفيها و 

عضاءها والتي تراها مناسبة ولها فعالية للإستعانة أ يترأ لنا انه قد ترك مجال من حرية للسلطة في اختيار
  .بها في عمل اللجنة

يشترك في عضوية اللجنة الإنتخابية للمقيمين بالخارج أعضاء  :ممثلين عن السلطة المستقلة -2
الأخير ضابط عمومي يتولى القيام بالمهام أمانة اللجنة، وتستعين هذا  من السلطة المستقلة، كما يسخر

اللجنة بموظفين آخرين أحدهما يتم إختياره من طرف وزير الشؤون الخارجية، في حين يختار العضو 
 . 2الثاني من طرف رئيس السلطة المستقلة و يعينون بقرار من رئيس السلطة

 صلاحيات اللجنة الإنتخابية  –ثانيا 
إهتمام بتنظيم ومراقبة التصويت الخارجي جزءا لا يتجزأ من العملية الإنتخابية ، و في ذلك يعد 

 : أنشأ المشرع  لجنة إنتخابية للمقيمين في الخارج تتمثل صلاحيتها في 
 : إحصاء النتائج  -5

أعمالها ومن بينها إحصاء نتائج المتحصل عليها من مكاتب  استكمال اللجنة على يجب
 قبل من الزمني الإطار هذا تمديد إمكانية مع الاقتراع، انتهاء بعد ساعة 91 لخلا التصويت

 .3الضرورة عند إضافية ساعة 48 أقصاها لمدة المستقلة السلطة رئيس

                                                           

 المتضمن القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات 02 – 22من القانون  الفقرة الثانية 271 المادة -  1
2
 .بالإنتخابات المتعلق العضوي القانون المتضمن 02 – 22 القانون من 2،4،3 الفقرة 222 المادة -  

3
 .بالإنتخابات المتعلق العضوي القانون المتضمن 02 – 22 القانون 2 الفقرة 222 المادة  - 
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 .إرسال نسخ من المحاضر إلى الجهات المختصة  -2
ل المدة بعد إنتهاء اللجنة الإنتخابية للمقيمين في الخارج من توقيع محاضر إحصاء النتائج خلا

التي حددها القانون، تقوم بإيداع محاضرها لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية، وتقوم بإرسال نسخة 
أصلية من المحضر إلى رئيس السلطة المستقلة، كما تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من 

وصل بالإستلام حتى محضر اللجنة إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين ، مقابل 
  .1تضمن حصول كل طرف معني على نسخة من المحضر

 يهيمن الإداري الطابع أن إلا الانتخابية، اللجان في السياسية للأحزاب تمثيل وجود من الرغم على
 لكن ومحايد، مستقل قاض   اللجان هذه يترأس. التنظيم في الإدارة ودور الناخبين عضوية خلال من عليها
علان الأصوات تجميع المستقلة السلطة تتولى بينما المعلومات، وتوثيق الملاحظة على ريقتص دوره  وا 

 .القضاة إشراف فعالية حول تساؤلات يثير مما الدستورية، المحكمة قبل من النتائج
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .اباتبالإنتخ المتعلق العضوي القانون المتضمن 02 – 22 القانون من 22،20،9،8 الفقرة 222 المادة -  
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 بية رقابة المحكمة الدستورية على نزاهة العملية الانتخاالرقابة القضائية و :الثانيبحث الم
الاحتكام للقانون  تعد الرقابة القضائية ضمانة من ضمانات خضوع الدولة للقانون نظرا لأنها تجسد

وبسط القضاء لرقابته للتحقق من مدى مشروعية ذلك العمل او الاجراء عن طريق اخضاعه لطائلة 
اب إلا ان هذه الاخيرة القانون و على اعتبار اسناد السلطة في النظام الديموقراطي لن يتأتى إلا بالانتخ

وعليه .تتطلب اجراءات ومراحل حتى نجني الغاية المرجوة على الوجه الصحيح و السليم المطابق للقانون 
جرائية قانونية و أن تكون كل مرحلة من مراحل العملية  وجب أن تحكم العملية الانتخابية بضوابط تقنية وا 

لها بدا من عملية اعداد القوائم الانتخابية الى غاية اعلان الانتخابية متماشية مع النص القانوني المقرر 
وسنحاول التطرق في هذا المبحث الى الرقابة القضائية على مستوى المحاكم و المحاكم  1.النتائج

 . الاستئنافية و كذا رقابة المحكمة الدستورية على نزاهة العملية الانتخابية
  ة العملية الانتخابيةالرقابة القضائية على نزاه:المطلب الاول

المتعلق بنظام الانتخابات قد جاء لينظم العملية الانتخابية و يجعلها ضمن  02-22ان الامر 
 . ظروف أكثر شفافية و نزاهة و كذا ليقوم بحمايتها من أي تجاوز أو خرق قد يهدد مشروعيتها

ه المشروعية هي الرقابة القضائية و بالتالي فان المشرع قد خلص الى أن الآلية الاكثر نجاعة لتحقيق هذ
للتفصيل أكثر في هذا الموضوع ، نتطرق إلى ، خاصة و أنها تتبع الى سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية

 :ما يلي 
  نزاهة المنازعة الانتخابية القضائية علىمفهوم الرقابة : الفرع الاول 

بته على العملية الانتخابية برمتها من قبل الولوج الى الاليات التي يعتمدها القضاء في بسط رقا
 .بدايتها الى نهايتها سنقوم اولا بتعريف الرقابة القضائية و كذا الاساس القانوني الذي تستمد منه وجودها 

 :أولا تعريف الرقابة القضائية 
 الرقابة القضائية هي الالية و الضمانة القانونية التي منحها المشرع للناخب و المترشح لتجسيد
ضوابط العملية الانتخابية من كفالة حسن سير و شفافية العملية الانتخابية ، و التحقق من مدى ملائمتها 
الشرعية القانونية ، بدءا من عملية اعداد القوائم الانتخابية الى غاية الاعلان عن النتائج  النهائية 

المتعلق  02-22رقم  قضائية في الأمرعتماد  الرقابة الإو لقد أكد المشرع الجزائري على  نتخابات ،للإ

                                                           
1
الرقابة القضائية كضمانة لتجسيد الضوابط القانونية للعملية الانتخابية دراسة على ضوء القانون  شريط ،وليد  -  

،المجلة العربية في العلوم السياسية والاجتماعية وأبحاثلة دراسات مج ، المتعلق بنظام لانتخابات 52-56العضوي 
 .244، ص 2022السنة التاسعة، الجزائر، جامعة البليدة ،
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ي ذات طبيعة خاصة هنتخابية و ختصاص القضاء في المنازعة الإإبنظام الانتخابات ، بالنص على 
 1.تتعلق بقصر الاجال وطبيعة الحكم القضائي

  الاساس القانوني لرقابة القضاء على العملية الانتخابية: ثانيا 
العملية الانتخابية تستمد اساسها من الدستور و ذلك من خلال  في الغالب ان الرقابة القضائية على

عدة مواد والتي أكدت على اختصاص القضاء في نظر مختلف المنازعات المتعلقة بالقرارات التي 
التي  2020من التعديل الدستوري لسنة  218تصدرها السلطة الادارية و نستشف ذلك من خلال المادة 

 2. في الطعون في قرارات السلطات الادارية جاء فيها أنه ينظر القضاء
الدور مجلس الدولة في تكريس هذا  2020من التعديل الدستوري لسنة  229كذلك تطرقت المادة 
دارية للاستئناف المحاكم الايمثل مجلس الدولة الهيئة المقومة لإعمال :"..المبدأ حيث تنص على أنه

وبالتالي تكون هذه المادة قد أعلنت  ،"داريةلإلة في المواد االادارية الفاص والجهات الادارية والمحاكم
 .صراحة على انشاء محاكم ادارية مستقلة عن المحاكم العادية تفصل في المنازعات الادارية دون سواها

  الهيئات القضائية المعنية بالرقابة على نزاهة العملية الانتخابية -ثالثا 
زاهة العملية الانتخابية من بدايتها الى نهايتها الى جهاز أوكل المشرع الجزائري مهمة رقابة ن

جراءاتها و من خلال الفصل في مختلف ا  القضاء بمختلف هيئاته و ذلك من خلال مراقبة عملية الاقتراع و 
 .المنازعات المتعلقة بالانتخابات

من التعديل  229ة من خلال نص الماد: بالرقابة على العملية الانتخابية داريةالإاختصاص المحاكم -5
نلاحظ ان المشرع الجزائري قد تبنى في التنظيم القضائي نظام الازدواجية القضاء  2020الدستوري لسنة 

، وبالفصل بين جهة القضاء العادي و القضاء الاداري، جعل المشرع المحاكم الادارية صاحبة الولاية في 
و التوفيق بين  الادارة لحماية الافراد من التعسف ،وبسط الرقابة على اعمال  الفصل المنازعات الادارية ،

  3.حقوق الافراد و مقتضيات المصلحة العامة

                                                           
الرقابة القضائية على العملية الانتخابية في التشريع الجزائري على ضوء حسين غالم ، زينب عبد اللاوي ،  -  1

، السنة 02، العدد20، مجلة الباحث للدراسات الاكاديمية ،المجلد المتعلق بنظام الانتخابات  25-25مستجدات الامر
 .142، ص2023

 . 2020ل الدستوري لسنة من التعدي 218المادة  -2
 240، 239، ص ص2009التوزيع ، الطبعة الاولى ، الجزائر،  و، دارالجسور للنشر  ، دعوى الالغاءبوضياف عمار  3
. 
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المنظم للعملية الانتخابية تجده قد منح المحاكم الادارية  02-22بالرجوع الى احكام الامر
أعضاء المنازعات المتعلقة بذلك اختصاص النظر في الطعون الانتخابية ، أهمها على سبيل المثال 

علان النتائج فيما يخص الانتخابات المحلية،و المنازعات إوالمنازعات المتعلقة ب مكاتب التصويت،
  1.المتعلقة بالترشح للمجالس المحلية و التشريعية

صيل بالفصل في الأ ختصاصالمحاكم العادية هي المحاكم ذات الإ :اختصاص المحاكم العادية -2
حكام أدارة العامة و بالرجوع الى و بينهم و بين الإأفراد فيما بينهم الأجميع النزاعات التي تحدث بين 

نتخابات نجد أنه منح المحاكم العادية سلطة الفصل في الجرائم الماسة بمختلف القانون المتعلق بنظام الإ
بة العامة ليها من طرف النياإو من الغير،و المحالة أطرافها أكبة من أحد تالمر   نتخابيةمراحل العملية الإ

 .2جراءات العادية المنظمة للدعوى العمومية، طبقا للإ
نه قد منح أنتخابات نجد المتعلق بنظام الإ 02-22ممن الامر 19حكام المادة ألى إو بالرجوع 

و للمحكمة التابعة للنظام القضائي العادي بالجزائر العاصمة بالنسبة أقليميا إللمحاكم العادية المختصة 
ختصاص النظر في الطعون المتعلقة بقرارات السلطة الوطنية إائرية المقيمة في الخارج للجالية الجز 

في القوائم  أوعتراضات المقدمة لشطب شخص مسجل بغير حق المستقلة للانتخابات الخاصة بالإ
لى أن المشرع قد أسند للقضاء العادي إو التي تشير  02-22مرلأمن ا 19نتخابية طبقا للمادة الإ
نها أعلى الرغم من    نتخابيةالنظر في الطعون الخاصة بالتسجيل و الشطب في القائمة الإ ختصاصإ

من قانون  8003دارية وفق المادة إداري صادر عن جهة إدارية تتعلق بمخاصمة قرار إمنازعات 
طعون ، لكون تعلق هذه ال 234-22و المتمم بالقانون رقم  المعدل 08/09دارية جراءات المدنية و الإالإ

نتخابية و هذه قامة و شروط التأهيل لتسجيل أو شطب الناخب من القوائم الإبمسائل الجنسية و الإ
 .المسائل تحكمها قواعد من القانون المدني 

                                                           
1
 المتعلق بنظام الانتخابات  02-22من الأمر  221، 201، 229،283المواد - 

 الانتخابات المتعلق بنظام  تضمن القانون العضويالم 02-22مر رقم من الأ 18،12،11المواد -  2
المحاكم الادارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الادارية باستثناء المنازعات الموكلة لجهات "صياغة المادة  - 3 

قضائية أخرى تختص المحاكم الادارية بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو 
ة أو البلدية أو احدى المؤسسات العمومية ذات الصيغة الادارية أو الهيئات العمومية الوطنية و منظمات المهنية الولاي

 "الوطنية طرفا فيها 
4
، قانون الاجراءات المدنية و الادارية و المتضمن فبراير  22الموافق 2429صفر  28في  المؤرخ 09-08القانون رقم  - 

ذي  23مؤرخ في  23-22موجب القانون المعدل و المتمم ب 22 2008أفريل  23ة في المؤرخ 22جريدة رسمية رقم 
 . 2022يوليو  22المؤرخة في48،جريدة رسمية رقم 2022يوليو  22الموافق  2443الحجة 
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داري و بالتالي فهو نتخابية تتوزع بين القضاء العادي و القضاء الإنلاحظ أن الفصل في المنازعة الإ
جراءات لتسهيل وصول المواطن للقضاء دون مشقة الممكن تبسيط الإيصعب من مهمة الطاعن فكان من 

 . 1تجعله يتنازل عن حقه
 ليات الرقابة القضائية على نزاهة العملية الانتخابية آ:الفرع الثاني 

نتخابية و الذي قد ثناء مراحل العملية الإأو ستيم تناول في هذا الفرع كيفية و طرق الطعن المختلفة 
 . قليمياإو قضائيا أمام الجهة المختصة نوعيا و أريا داإيكون طعنا 

 02- 22الامر 69 من خلال المادة من  :نتخابية و الفصل فيها أمام القضاء الطعون الإ  -اولا 
نتخابية وتنظيمها للسلطة الوطنية دارة العملية الإإنتخابات أسند المشرع الجزائري ضمان المتعلق بنظام الإ

نتخابية وتنظيمها خول لها صلاحية دارة العملية الإإحتى يتسنى لهذه السلطة  و،  نتخاباتالمستقلة للإ
في المقابل كفل المشرع للأطراف الأخرى ، نتخابيةدارية خلال كل مراحل العملية الإإصدار قرارات إ

عديلها، و تألغائها إ، من أجل  للعملية حق الطعن في تلك القرارات طبقا للآجال والشروط المحددة قانونا
نتخابات التي تتعدد الطعون القضائية في الإ و2، الأمر الذي يرتب للقضاء فرض رقابته على هذه العملية

 :قد تثار في مختلف مراحلها كما يلي
 الطعون القضائية المتعلقة بالأعمال التحضيرية للعملية الانتخابية   -5

جراءات جراء من الإإاوزات لأي و تجأنتخابية قد تحدث مخالفات ثناء التحضير للعملية الإأ
ن يضمن أالمنصوص عليها قانونا و الذي يؤثر في نزاهة العملية الانتخابية لذلك فقد حرص المشرع على 

تعتبر المرحلة التمهيدية من أهم المراحل التي ثارة الطعون و إعتراض و لأصحاب الحق و المصلحة الإ
نتخابية التي يتم ممارستها قيمة قانونية للعملية الإ ، فهي تسمح بإعطاء نتخاباتيجب أن تمر بها الإ

قتراع، دارية التي تتولى تنظيم عملية الإ، و تكون من إختصاص الجهات الإ بالطرق القانونية المشروعة
نتخابية قائمة على أساس وجود نتخاب ، فتجعل هذه المرحلة من العملية الإممارسة الخطوات الاساسية للإ

ختيار ممثليهم وحكامهم إختيارا دوريا وحرا، لكونها ، ممثلة في سيادة الشعب لإ ثيليةالديمقراطية التم
معرفة صحة عمليات  ، و نتخابيةالوسيلة التي يتمكن من خلالها المواطن من ممارسة حقوقه الإ
حلة ما أن تنظيم إجراءات المر  ،نتخابية التصويت التي يمكن أن تشمل تصويت غير المسجلين بالقوائم الإ

نتخابات في تحديد هوية التمهيدية على أكمل وجه، من شأنه أن يضمن عدم وجود تلاعب بنتائج الإ

                                                           
 . 122حسين غالم ، زينب عبد اللاوي ، المرجع السابق ، ص   -1
 . 223المرجع السابق ،ص ،خليف مصطفى  -2
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نتخابات من خلال إدراج أسماء مكررة في القوائم على الإ الفائز أو الخاسر، أو لوجود محاولات للتأثير
نتخابية و يلطخ ملية الإ، و هذا ما قد يضر بالع1قحام بين السطورنتخابية وعدم إضافة أسماء بالإالإ

 . عتبارها نزيهة إ من الأحوال شرعيتها و بالتالي لا يمكن بأي حال
 : المتعلقة بالأعمال التحضيرية للعملية الانتخابية فيما يلي  مختلف القضائية وتتمثل

  :الطعون القضائية المتعلقة بعمليه التسجيل او الشطب من القائمة الانتخابية - أ
،  نتخابيدارية للقيد الإثارة الطعن القضائي أمام اللجان الإإرف به للأفراد في بجانب الحق المعت

دارية مرة أخرى يبقى قائما ومعترفا به من لى القضاء  ومخاصمة قرارات اللجان الإإن حق اللجوء إف
رارات ن الطعن القضائي هنا يكون أمام الجهات المختصة ويكون ضد القإالناحية الدستورية ، و بالتالي ف

أما عن ، و تعديل هذا القرارألغاء إنتخابية والذي يتضمن الصادرة عن اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الإ
نتخابات المتضمن قانون العضوي للإ 02- 22من الامر  19لمختصة تنص الماده االجهة القضائية 

تابعة للنظام القضائي مانة ضبط المحكمة الأيسجل هذا الطعن بمجرد التصريح لدى … "على ما يلي
و المحكمة التابعة للنظام القضائي العادي بالجزائر العاصمة بالنسبة للجالية أليميا، إالعادي المختصة ا

 ."…الجزائرية المقيمة بالخارج
لى القضاء العادي وهو محكمة الدائرة إختصاص ولعل المشرع الجزائري هنا قد أسند جهة الإ

نتخابية ربما بدافع تقريب القضاء من المواطن أو ربما لأن الأمر القوائم الإنتخابية المسجل بها ضمن الإ
 2.جرائيا وموضوعياإنتخابية بالسرعة شخاص وأيضا لتميز هذا النوع من المنازعات الإيتعلق في حالة الأ

لى رئيس اللجنة البلدية إنتخابية أن يقدم تظلمه إويمكن لكل مواطن أغفل تسجيله في قائمة 
حدى إكما يمكن لكل مواطن مسجل في  ،02-22مر من الأ 11نتخابية حسب المادة اجعة القوائم الإلمر 

و لتسجيل شخص مغفل في أعتراض معلل لشطب شخص مسجل بغير حق إنتخابية حق تقديم الإالدوائر 
ختتام إعلان إيام الموالية لتعليق أ 20ذلك في أجل  و 02- 22مر من الأ 12نفس الدائرة حسب الماده 

و أنتخابية عتراضات على اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الإحيث تحال هذه الإ ،نتخابيةمراجعة القوائم الإ
و القنصلية بالنسبة للجالية في الخارج التي تبث في أنتخابية في الدائرة الدبلوماسية لجنة مراجعة القوائم الإ

                                                           
قانون عام ، قسم الحقوق،  طروحة لنيل شهادة الدكتوراه ،أ ، نتخابيةدور القضاء في العملية الإ  ولقراس ،بيسرى  -  1

 . 221ص ، 2022-،2022، ،الجزائر2باتنة الحاج لخضر، كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة
، مذكره لنيل شهادة الماستر  25- 25ر نتخابات التشريعيه في ظل الامنتخابية  للإ الطعون الإ حمد ، عائشة فتيحة أ - 2

، قسم الحقوق ، كلية الحقوق والعلوم السياسيه ،جامعة محمد الصديق بن يحيى  في الحقوق تخصص قانون عام معمق
 .38 -32، ص  2022/ 2022،،الجزائرجيجل 
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و ألغ رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية أيام ويب( 3)هذه الاعتراضات في اجل الاقصى ثلاثة
وعليه يمكن  ،طراف المعنيةلى الأإيام أو القنصلية قرار اللجنة في ظرف ثلاثة أرئيس الممثلية الدبلوماسية 

ايام كاملة من تاريخ تبليغ القرار وفي حالة عدم (2)للأطراف المعنية تسجيل الطعن في ظرف خمسة 
 1.ايام من تاريخ الاعتراض( 8)سجيل الطعن في أجل ثمانيةالتبليغ يمكن ت

قليميا التابعة للنظام إجراءات الطعن تتم بمجرد التصريح لدى أمانة ضبط المحكمة المختصة إن إ
و المحكمة التابعة لنظام القضائي العادي بالجزائر العاصمة بالنسبة أالقضائي العادي المختصة إقليميا، 

أيام دون ( 2)قصاه خمسةأالتي تبث في الطعن بحكم في أجل  ،المقيمة بالخارجللجالية الجزائرية 
 و ،2شكال الطعنألزامية توكيل محامى ويكون حكم المحكمة غير قابل لأي شكل من إمصاريف ودون 

بالتالي فهو غير قابل للاستئناف و هذا يعتبر مخالفا لمبدأ التقاضي على درجتين لضمان الحقوق 
خرى فالحكم الصادر غير قابل للطعن فيه بطريق المعارضة المقرر للطرف أن ناحية وم، والحريات

لمشطوب أو المتغيب عن الخصومة التي باشرها ضده الطرف المدعي وهو كل أو المدعي عليه المسجل 
 3.ناخب مسجل بالدائرة الانتخابية

عضاء مكتب أيتم تعيين  : عتراض على اعضاء مكاتب التصويتالطعون القضائية المتعلقة بالإ-ب
التصويت ويسخرون بمقرر من منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة من بين الناخبين المقيمين في 

حزاب السياسية عتراض مقبول ومعلل قانونا من طرف الأإن تكون هذه القائمة محل أيمكن  ، قليم الولايةإ
ولي للقائمة يام من تاريخ التعليق والتسليم الأأ( 2) سهذلك خلال خم نتخابات وو القوائم المشاركة في الإأ
 جل ثلاثةألى الأطراف المعنية في إيبلغ قرار الرفض  و لى منسق المندوبيه الولائية للسلطة المستقلة ،إ
دارية المختصة مام المحكمة الإأعتراض ، هذا القرار يقبل الطعن يداع الإإايام كاملة من تاريخ ( 3)
في  قليمياإدارية المختصة يام كاملة من تاريخ تبليغه، والتي تفصل فيه المحكمة الإأل ثلاث جأقليميا في إ

دارية أمام المحكمة بتداء من تاريخ إيداعه ويمكن الطعن في حكم المحكمة الإإيام كاملة أ( 2)خمسة  أجل
دارية تفصل المحكمة الإ، حيث  قليمية في أجل ثلاثة أيام من تاريخ الحكمإستئناف المختصة دارية للإالإ

                                                           
 . 124السابق ، ص المرجع زينب عبد اللاوي ،  حسين غالم ، -  1
    .المتعلق بنظام الإنتخابات ، 02-22ر ممن الأ ، 19المادة  - 2
 .122السابق ، ص  رجعلم، ازينب عبد اللاوي حسين غالم ، - 3
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ويكون قرارها غير قابل   ، كاملة من تاريخ تسجيله أيام( 2)قليميا في الطعن في أجل خمسهإالمختصة 
 1.شكال الطعنألأي شكل من 

 :المتعلقة بمرحلة الترشيح  الطعون القضائية-ج
نتخابات دي لإقوائم المرشحين، أو رفض تسجيل ترشح فر  وتشمل الطعن في صحة قرارات رفض تسجيل 

ن رفض أي ترشيح يكون بموجب قرار معلل تعليلا قانونيا أحيث  ، الولائية المجالس الشعبية البلدية و
يداع إيام من تاريخ أ( 8)وصريحا من منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، ويبلغ في أجل ثمانية

أما في حالة رفض الترشح، يحق للمعني نقضاء هذا الأجل، إيعد الترشح مقبولا ب التصريح بالترشح، و
يام من تاريخ تبليغه أ( 3) قليميا خلال ثلاثةإمام المحكمة الادارية المختصة أالرفض  الطعن في قرار

يام كاملة من تاريخ إيداعه ويمكن أ (4)تفصل المحكمة المختصة في الطعن في أجل أربعة  بالقرار و
يام أقليميا في أجل ثلاثة إدارية للاستئناف المختصة محكمة الإمام الأدارية الطعن في حكم المحكمة الإ

قليميا في الطعن في أجل إدارية للاستئناف المختصة كاملة من تاريخ تبليغ الحكم، تفصل المحكمه الإ
 2.شكال الطعن أبقرار غير قابل لأي شكل من   يداع الطعن،إأيام كاملة من تاريخ (4)أربعة 

و رفض تسجيل أفي صحة قرارات رفض تسجيل قوائم المرشحين  الطعنو عند النظر في 
نتخابات المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة فنجد أنه يتعين أن يكون رفض أي ترشيحات فردية لإ

لمستقلة اترشيح او قائمة مترشحين بقرار معلل تعليلا قانونيا صريحا من منسق المندوبية الولائية للسلطة 
يبلغ قرار الرفض تحت طائلة  ، و و القنصلية بالخارجأالممثلية الدبلوماسية منسق السلطة لدى  أو

نقضاء إيداع التصريح بالترشح و يعد الترشيح مقبولا بإيام كاملة، من تاريخ أ( 8) البطلان ، خلال ثمانية
يام أ(3)ثة قليميا خلال ثلاإدارية المختصة ويكون قرار الرفض قابلا للطعن امام المحكمة الإ، هذا الأجل 

ايام كاملة من ( 4)ربعة أمن تاريخ تبليغه ، وقابلا للطعن امام المحكمة الادارية بالجزائر العاصمة خلال 
دارية نتخابية بالخارج، وتفصل المحكمة الإتاريخ تبليغ قرار رفض الترشح بالنسبة لمترشحي الدوائر الإ

دارية يمكن الطعن في حكم الإ يداعه ،إمن تاريخ يام كاملة  أ(4)قليميا في الطعن خلال اربعه إالمختصة 
يام كاملة من تاريخ تبليغ ا (3)قليميا في أجل ثلاثة إستئناف المختصة دارية للإالطعن أمام المحكمة الإ

                                                           
 .المتعلق بنظام الإنتخابات ، 02-22مر ،من الأ229المادة  - 1
 .المتعلق بنظام الإنتخابات ، 02-22مر من الأ 283المادة  - 2
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أيام كاملة من تاريخ ايداعه ( 4)جل أربعهأدارية للاستئناف في هذا الطعن في الحكم، تفصل المحكمة الإ
 1.شكل من أشكال الطعن بقرار غير قابل لأي 

 :الطعون القضائية االمتعلقة بالعمليات المعاصرة واللاحقة على يوم الاقتراع -2
المواطنين المرحلة المعاصرة هي عملية التصويت التي تمثل إعتراف رسمي دستوري أو قانوني بحقوق 

يعزز ثقة الناخبين  يفي وقتراع، فهو يلعب دور وظالتعبير عن حقهم في إختيار من يمثلونهم يوم الإ في
 .2، إلا أنه ليس مطلقا ويخضع الى قيود معقولة تنظمه  في إبداء رأيهم دون أي ضغط أو إكراه

ختيار بين وعرف أيضا على أن التصويت هو أحد آليات صنع القرار من خلال إقتراع يرتبط بالإ
وز مرشحين بمقاعد في مجالس البدائل المطروحة ، تستخدمها الهيئة الناخبة للتعبير عن دعمها لف

نتخاب عن التصويت كذلك هو العملية التي يعبر بها الأفراد الذين يتمتعون بأهلية الإ و 3،إنتخابية 
، فإن أكثر الأساليب شيوعا في  ، ورغم أن الاقتراع في العالم كله يتم بطرق مختلفة تهم السياسيةلاتفضي

كما يعرف بأنه مجموعة من القواعد والاجراءات ، وق الاقتراعالاستخدام هو إلقاء بطاقة الاقتراع في صند
قتراع لاختيار ممثليهم نتخابي، يتم بموجبها إدلاء الناخبين بأصواتهم يوم الإإوالآليات المنظمة وفق نظام 

في الهيئة المنتخبة ممن يرونه الأنسب من بين المترشحين لشغل أحد المقاعد المنتخبة و قد عرف 
 بأنه مساهمة كافة المواطنين الذين لديهم حق التصويت في الدولة في إختيار من يمثلهم  التصويت أيضا

 4.نتخابية من المرشحين وفقا لضوابط وشروط تقررها التشريعات الإ
نتخابية لذلك لإاتعتبر هذه المرحلة من أدق المراحل وأكثرها حساسية وأهمية بالنسبة للعملية  

عتراض على صحة هم في حمايتها، حيث كفل لكل ناخب الحق في الإحاطها المشرع بضمانات تساأ
مكتب التصويت الذي صوت به،  و محاولات تشويه فيأحتجاجه في أي شبهة إيداع إعمليات التصويت ب

ترسل هذه  ، نتخابية الولائيةلى اللجنة الإإويرسل  يدون هذا الاحتجاج في محضر مكتب التصويت ،
لتها وكل الطعون المتعلقة بها الى المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة الاخيرة النتائج التي وص

نتخابات المحلية عتراضات المقدمة، وتعلن النتائج المؤقتة للإوالتي تختص بالبت في الإ للانتخابات،

                                                           
 .لإنتخاباتالمتعلق بنظام ا،  02-22مر من الأ 201لمادة ا 1
 . 209ص ، السابق المرجع ، يسرى بولقراس -2
 . 221خليف ،المرجع السابق ، صمصطفى  - 3
 . 220السابق ، صالمرجع ، يسرى بولقراس    -4
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تخابية الولائية نستلام المندوبية الولائية لمحاضر اللجنة الإإساعة من تاريخ ( 48)الولائية والبلدية في اجل
 1.قتضاءعند الإ ساعة(  24)مكانية تمديد هذه المدة ب إمع 

لكل حزب سياسي  ، و لكل مترشح و أما بالنسبة للمترشحين فانه يمكن لكل قائمة مترشحين ، 
نتخابات أمام ساعة الموالية لإعلان النتائج المؤقتة للإ 48نتخابات المحلية الطعن في أجل مشارك في الإ

طراف التي يجوز لها الطعن دون غيرهم بذلك فقط حصر الأ و  ، قليمياإدارية المختصة مة الإالمحك
 .عتراض في المكتب الذي صوت فيهمقدم الإب وأغفلت المواطن الناخ

يداع هذه الطعون ، إايام من تاريخ ( 2)تفصل المحكمة الادارية في الطعون في ظرف خمسة 
دارية للاستئناف المختصة اقليميا في أجل ثلاثة مام المحاكم الإأناف ويكون حكمها قابلا للطعن بالاستئ

والتي تفصل في الحكم بقرار نهائي، غير قابل لأي شكل من   ، أيام كاملة من تاريخ تبليغ الحكم(3)
يام ، و بانتهاء آجال الطعن القضائي و الفصل في النتائج قضائيا أ( 2)أشكال الطعن ،و ذلك في خمسة 

و غير قابلة لأي شكل من أشكال الطعن و يتولى نشرها منسق  نهائية تصبح هذه النتائج نهائيةبأحكام 
 2.نتخاباتالمندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للإ

 :نتخابية ليــــــة الرقابة على الجرائـــــم الإ آ-ثانيا 
تعد المواضيع الحديثة التي تم  و نتخابية مصطلح جديد في السياسة الجنائية ،تعتبر الجريمة الإ

 . دراستها من طرف الفقه و شراح القانون
 عرفها بعض الفقهاء : نتخابية نذكر منها توجد العديد من التعريفات الفقهية التي تناولت الجريمة الإ

 نتخاب ، فهي تتمثل بكل فعلبأنها تلك الجريمة التي تستهدف النيل من سلامة السير السليم لعملية الإ
نتخابات ، وذلك أثناء أو بعد بحرية أو نزاهة الإ إيجابي أو سلبي يعاقب عليه القانون يرمي إلى المساس

عبارة عن نشاط يسعى إلى عرقلة أو إعاقة أو تعطيل إجراءات ": في حين عرفها آخرون بأنها  3قتراعالإ
التأثير على حسن سير العملية متناع عن فعل من شأنه نتخابية ، فهي تشمل أداء فعل أو الإالعملية الإ

 4".قتراعقتراع أو خلالها أو بعد الإنتخابية سواء كان قبل بدء موعد عملية الإالإ

                                                           
 .المتعلق بنظام الإنتخابات،  02-22مر من الأ 282المادة   -1
    .  نتخاباتالمتعلق بتنظيم الإ  ، 02-22مر من الأ 281المادة  - 2

رسالة  - والعراقيدراسة مقارنة بين القانون الأردني  -نتخابية وفقا لقانون الانتخاب الجرائم الإ محمد رافع خلف ،  - 3
مكملة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير، قسم القانون العام، كلية الحقوق ، جامعة الشرق الأوسط ، 

 . 09،ص  2020، عمان،الأردن
 . 24 ص ،المرجع نفسه -  4
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جرائم وقتية ذات طبيعة خاصة ترتكب بصدد العملية : " خرين بأنهاكما عرفها بعض الفقهاء الآ
ثم  التصويت ، بحملات الدعاية ونتخابية مرورا نتخابية بكافة مراحلها بدأ من القيد في الجداول الإالإ

 .1"علان النتائج إو  الفرز
أما عن مدلولها في التشريع الجزائري فان المشرع الجزائري لم يقدم تعريفا واضحا لهذه الجريمة  

الجريمة  –أنواع  -كتفى بتحديد صور إخرى ، بل نتخابية على خلاف بقية التشريعات المقارنة الأالإ
وبات الخاصة بكل جريمة منها ، في نصوص كل من قانون العقوبات الجزائري المعدل العق ، و نتخابيةالإ

" من القسم الأول الذي جاء تحت عنوان  201إلى  202 ذلك ضمن المواد من ، و2 2020لسنة 
الجنايات و " ، من الفصل الثالث الذي عنونه المشرع الجزائري بـ " نتخابالمخالفات الخاصة بممارسة الإ

 ."ضد الدستور الجنح
 :ضافة إلى هذا نجد كل منإ

 نتخابية في الباب الثامن نتخابات حيث نص على صور الجرائم الإالمتعلق بتنظيم الإ 02-22مرالأ
 3.منه  323إلى المادة   229نتخابية و المنصوص عليها في المواد منالمعنون بالجرائم الإ

ستقراء هذه النصوص القانونية يتضح لنا إخلال  من، و 4نتخابالمتعلق بالإ 08/ 29القانون العضوي 
  .نتخاباتخلال بالسير الحسن للإنتخابية يقصد بها كل فعل يتسبب في الإأن الجريمة الإ

متناعات التي تنطوي على مخالفة الأحكام نتخابية يقصد بها كل الأفعال والإبالتالي فالجريمة الإ و
 5.القانونية
  نتخابيةلتحضيريه للعملية الإ الجرائم المتعلقة بالأعمال ا -5

ن الجزائر هي من بين الدول التي تتعدد فيها الجرائم فيما يتعلق بالأعمال التحضيرية للعملية إ
كما جاء به التشريعات المعمول بها و من بين الجرائم المحتملة  يتعلق ذلك بالقوانين و نتخابية، والإ

                                                           
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر حقوق  ، الجرائم الانتخابية في التشريع الجزائري عزبزي ،عبد الحليم  - 1

جامعة العربي تبسي ،تبسة ، قسم الحقوق ،كلية الحقوق و العلوم السياسية  تخصص جريمة و أمن عمومي ،
 . 03،ص 2022-2022،،الجزائر

، المتضمن قانون العقوبات  2911يونيو 8، المؤرخ في  221/ 11رقم  مر، من الأ 201الى  202نظر المواد من أ - 2
 .2911 – 01 - 22، المؤرخة في   49، العدد رقم جريدة رسميةالجزائري ، 

 .المتعلق بنظام الإنتخابات،  02 -22الأمر من  323إلى  229المواد من   -3
 .نتخاباتالمتضمن القانون العضوي للإ  ، 2029سبتمبر  24مؤرخ الموافق  08-29قانون رقم  -  4

،  33، مجلة العلوم الانسانية ، العدد  نتخابية في التشريع الجزائريحكام الموضوعية للجرائم الإ الأقرفي ، إدريس  - 5
 .42 -42،  ص ص   2024، جانفي بسكرة ، الجزائرجامعة محمد خيضر ، 
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الجرائم الانتخابية وذلك من المواد " تحت عنوان  02-22المشرع الجزائري في اباب الثامن من الامر 
 التخريب، أو العنف على والتحريض الانتخابية، بالنتائج التلاعب مثل جرائم تشمل التي 323الى  221

. وغيرها الناخبين، على للتأثير الرشوة أو النفوذ واستغلال الانتخابية، للوثائق القانوني غير والتصوير
 عن التعبير في الناخبين حق وحماية الانتخابية، العملية نزاهة ضمان إلى والقوانين تالتشريعا هذه تهدف
 .ديمقراطية بيئة في بحرية ممثليهم واختيار آرائهم

عمال والإجراءات أهمها عمليتي التسجيل والشطب من نتخابية بمجموعة من الأعداد للعملية الإيتم الإ 
خلالا بالشروط إ هذه العمليات مخالفات مثل التزوير أو التدليس وقد ترتكب أثناء القوائم الانتخابية،

وعليه  ،نتخاباتالمتعلق بنظام الإ 02-22مر رقم والضوابط التي حددها المشرع الجزائري من خلال الأ
 4000من  لى ثلاث سنوات وبغرامةإشهر أيقع تحت طائلة المسائله الجزائية ويعاقب بالحبس من ثلاثة 

سماء أو أنتخابيه تحت إكثر من قائمه أدينار جزائري كل من سجل نفسه في  400000الى دينار جزائري 
ى إلشهر أ( 1)، ويعاقب بالحبس من ستة 1هلية خفاء حاله من حالات فقدان الأإو قام بأ  صفات مزيفة،

ة تسليم أو تقديم شهاد دج كل من قام بتزوير في 100000دج الى  1000سنوات وبغرامة من ( 3)ثلاث
 2.نتخابية تسجيل أو شطب من القوائم الإ

 بالجرائم المتعلقة العقوبات يخص فيما حازماً  موقفاً  اتخذ المشرع أنومن خلال ما سبق نجد 
. بينهما المفاضلة خيار إعطائه دون معاً  والغرامة الحبس عقوبتي بتطبيق ملزم فالقاضي. الانتخابية

 المثير ومن. محدد نطاق ضمن الغرامة ومقدار الحبس دةم تحديد في القاضي سلطة في المرونة وتكمن
 يحاول الذي الفرد أن يعني مما المتكرر، القيد جريمة في الشروع على يُعاقب لا القانون أن للاهتمام،
 وهذا العقاب طائلة تحت يقع لا إرادته، عن خارجة لأسباب نجاح دون متعددة انتخابية قوائم في التسجيل

 .الحالات هذه مثل مع التعامل في شريعالت دقة على مثال
دج الى  1000سنوات وبغرامة من (3)أشهر الى ثلاث ( 3)كما يترتب الحكم بالحبس من ثلاثة 

دج على كل من قام بارتكاب جنحة تسجيل شخص أو شطب أسم شخص في قائمة انتخابية  10.000
ا يمكن الحكم على مرتكب هذه بدون وجه حق ، وباستعمال تصريحات مزيفة أو شهادات مزورة ، كم

                                                           
 .المتعلق بنظام الإنتخابات ، 02-22مر من الأ 228المادة  -  1
 .المتعلق بنظام الإنتخابات ، 02-22مر من الأ 229المادة  -2
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سنوات على ( 2)على الأقل وخمس ( 2)الجنحة بالحرمان من ممارسة حقوقه المدنية لمدة سنتين 
 1.الاكثر

أما بالنسبة لسير عملية القيد ، فقد كرس المشرع الحماية لها من خلال النص على توقيع عقوبة 
تلاف هذه القوائم او بطاقات الناخبين إابية، أو رادعة لكل من يعترض سبيل عمليات ضبط القوائم الانتخ

رتكاب هذه المخالفة من طرف الأعوان إخفائها أو تحويلها أو تزويرها، وتضاعف العقوبة في حالة إأو 
نتخابية على مختلف المستويات ، و قد يكون الفاعل لها أحيانا من خارج الفئة المكلفين بالعمليات الإ

 .2المكلفة بالعملية 
 :المتعلقة بعمليتي الترشح و الحملة الانتخابية  ائمالجر  -2

نتخابي ، يجب أن تتوفر فيه جملة من الشروط القانونية و إيترشح أي شخص لأي منصب لكي 
نتخابات و أي تخلف لأحد هذه الشروط يعرض المترشح المحددة تحديدا دقيقا في القانون المتعلق بالإ

والتي   فر الشروط المطلوبة للترشح بمجموعة من المستندات الرسمية،فيكون اثبات توا ،للمسائلة التأديبية
و أن أي مرشح يقدم أوراقا أوهذا يعني   حكام قانون العقوبات من حيث التجريم والعقاب،أتطبق عليها 

، 223، 222نه يكون عرضة لتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المواد إف  و مزورة،أمستندات حقيقية 
 .3انون العقوباتمن ق  228

نتخابية بالتوقيع في أكثر من قائمة كما جرم المشرع فعل قيام الناخب المسجل في القائمة الإ
انتخابية ، وعليه في حالة مخالفة ذلك يعتبر التوقيع لاغيا ويعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها 

نتخابية أو في إأكثر من قائمة كذلك يعد مرتكبا لجريمة كل من قام بترشيح نفسه في  ،302في المادة 
  4.قتراع واحدإنتخابية في الإأكثر من دائرة 

ماكن أستغلال ا  ستعمال و إيضا ضمن دائرة الأفعال المجرمة قيام المترشح بأو يمكن أن ندرج 
وكل المؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها  ، دارات العموميةوالمؤسسات والإ ، العبادة

 5.يداع ملف الترشح مع التوقيعات اللازمة لإلغرض ج

                                                           
 .المتعلق بنظام الإنتخابات ، 02-22مر من الأ 282المادة  - 1
 .  المتعلق بنظام الإنتخابات ، 02-22مر من الأ 283و 280المادتين  - 2

الجزائر ،   ، 20دار هومة للطباعة و النشر، الطبعة  ، خاصالوجيز في القانون الجزائي ال حسن بوسقيعة ،أ -  3
 . 244 ،243، ص ص  2الجزء  ،  2009

 .المتعلق بنظام الإنتخابات ، 02-22من الامر  228 ، 281،  282المواد  -  4
  .المتعلق بنظام الإنتخابات ،02-22مر لأمن ا 302المادة  -  5
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لزم من خلالها أوالتي   نتخابيةالإحدد المشرع جملة من الضوابط والقواعد تتعلق بسير الحملة 
و أفراد أو موظفين بإتباعها، تجعل كل من يتعداها عرضة أالمشرع الفاعلين فيها سواء كانوا مترشحين 

خلال بالقواعد المتعلقة بالقيد الزمني للحملة فعال خاصة في الإلأتتمثل هذه ا و للمتابعة الجزائية،
عتداء على الملصقات و الإأ ماكن المخصصة لذلك،لأأو القيام بوضع ملصقات خارج ا ، نتخابيةالإ

 1.المتضمنة أسماء ومعلومات وبيانات وصور المترشحين المنشورة في الأماكن المخصصه لها
نتخابية إنتخابية والتي تعتبر جرائم ثناء الحملة الإأال التي قد ترتكب عدد المشرع الجزائري الأفع 

نتخابات لإالمتعلق با 02- 22مر رقم لأستفادة من تمويل مخالف لأحكام  الإوهي القيام بالتمويل أو ا
نتخابية شهار تجاري بأغراض دعائية خلال فترة الحملة الإإلقيام ب من نفس الأمر، 288حسب الماده 

 .02-22مر لأمن ا 80لمادة وفق ا
نتخابات المجالس الشعبية البلدية لقد أغفل المشرع تحديد سقف نفقات الحملة الانتخابية بالنسبة لإ

  ، نتخاباتتأثير المال الفاسد على نزاهة الإ ستغلال أموال غير مشروعة وإلى إقد يؤدي  و ، والولائية
نتخابية لإابات التي حددت سقف نفقات الحملة انتخلإالمتعلق با 02-22مرمن الأ 94عكس الماده 

 .نتخابات التشريعيةللإ
و أملاك العموميه لفائدة حزب لأو اأدارة لإستغلال أملاك ووسائل اا  ستعمال و إلى جرائم إضافة بالإ 
نتخابية وحسن سيرها، ألزم لإو قائمه مترشحين وحرصا من المشرع الجزائري على حماية الحملة اأمترشح 
و سلوك غير مشروع أو مهين أو شائن أو غير قانوني أو غير أمتناع عن كل حركة لإشح باكل متر 

 2.أن يسهر على كل ما يضمن حسن سير الحملة الانتخابية أخلاقي، و
و كل شكل من أشكال التمييز أثناء أستعمال خطاب الكراهية إيقع تحت طائلة المتابعة الجزائية  و

و الوسائل أستعمال الممتلكات إ ، نتخابيةلإجنبية في الحمله الأعمال اللغات استإو أ، 3نتخابيةالدعاية الإ
ستغلال اماكن ا  و هيئة عمومية لأغراض الدعاية و أالتابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة 

 نتخابيةلإوالتعليم والتكوين لأغراض الدعاية ا دارات العمومية ومؤسسات التربيةلإا العباده والمؤسسات و
السيادة الوطنية  ستعمال رموز الدولة المتمثلة في الدين واللغةإنحراف في لإكما جرم المشرع الجزائري ا

 أو كل متدخل في العملية ، الناخبين نتخابية من طرف المترشحين أولإخلال الحملة ا والوحدة الترابية،

                                                           
 .لمتعلق بنظام الإنتخاباتا،  02-22مر رقم لأمن ا 290المادة  -  1
 .المتعلق بنظام الإنتخابات، 02-22مر لأمن ا 289المادة   2
  .، المتعلق بنظام الإنتخابات 02-22مر لأمن ا 22لمادة ا  3
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المتعلق  02-22مرلأن ام 302،301،302،304:  المعاقب عليها في المواد الأفعال المنصوص و ،
    1.نتخاباتلإبنظام ا

  :علان النتائجا  الجرائم المتعلقة بمرحلة التصويت والفرز و  -3
قتراع بصفة خاصة و توفر على الرغم من صدور العديد من التشريعات التي تنظم مباشرة عملية الإ

 أن ذلك لم يكن كافيا لمنع لاإ لها الحماية الجنائية اللازمة لضمان سلامتها وعدم العبث بنتائجها ،
لى إنتخابي في بعض الدول تعرضها لأشكال مختلفة من أعمال الغش ، ففي حين يصل قدر الغش الإ

لا أنه قد يقتصر في دول أخرى على مجرد إنتخابية و تغيير نتائجها ،حد المساس بصلب العملية الإ
 2.و لا يكون له أثره في نتائجهانتخابية على نحمخالفة القواعد المختصة بتنظيم العملية الإ

علان النتائج فيمايلي   :وتتمثل الجرائم المتعلقة بمرحلة التصويت والفرز وا 
 : جرائم متعلقة بمرحلة التصويت -أ 

شأنها التأثير على الناخبين والتصويت غير المشروع عن طريق الحصول  التي منالجرائم  هي و 
، تضاف  متناع عن التصويتلناخبين بأي وسيلة كانت عن الإجبار اإو أ،  على الأصوات أو تحويلها

و أأو الوعد بوظائف عمومية  و عينية أو الوعد بتقديمها ،ألى هذه الجرائم جريمة تقديم هيبات نقدية إ
المعاقب عليها في المواد  خرى قصد التأثير على الناخبين عند التصويت الأفعال المنصوص وأمزايا 
 .نتخاباتلإالمتعلق بنظام ا 02-22مر من الأ 302و  300، 292  ،294
 :متعلقة بمرحلة الفرزالجرائم ال -ب

جراءات لإأي مخالفة لهذه ا جراءات ضمان مشروعيتها وأخضع المشرع الجزائري هذه المرحلة لإ
جرائم الفرز تتضمن جرائم اتلاف الصندوق المخصص للتصويت ، أو نزعه من تتضمن  و  يعد جريمة
الزيادة في محاضر  نقاص ولإا و يحتوي على الأصوات المعبرة عنها والتي لم يتم فرزها، وه مكانه و

متناع عن تسليم محاضر لإا و سم المسجل،سم غير الإإالفرز أو في الأوراق أو بتشويهها أو تعمد تلاوة 
محضر الولائي حصاء البلدي للأصوات أو الو محضر الإأنتخابية البلدية لإالفرز او نسخة من القائمة ا

                                                           
 .، المتعلق بنظام الإنتخابات 02-22الأمر من  82المادة   1
،مصر  2،المركز العربي للنشر و التوزيع ، الطبعة (نةدراسة مقار )الحماية الجنائية العراقي  ، ناجي علي محمد الدلوي  2

 22/02/2024يوم  التصفحتاريخ . /https://www.google.dz/books/editionانظر الرابط    23ص ، 2020
 مساءا 22.22على الساعة 

https://www.google.dz/books/edition/
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معاقب عليها في المواد  هذه الجرائم منصوص و شخاص المؤهلين قانونا،لتركيز النتائج للأ
 1.نتخاباتالمتعلق بنظام الإ 02-22مر لأمن ا 298 ،292 ،291 ،281

 
 :جريمة الرشوة الانتخابية -ج

ا فيها من تأثير على رأي نتخابية ، لمتعتبر الرشوة من أكثر الجرائم التي تهدد مصداقية العملية الإ 
الناخب و حرية تعبيره بكل الطرق المتاحة سواءا المادية أو المعنوية كالوعد بالمزايا أو الهبات التي تحيد 

 .بصوت الناخب عن مكانه الصحيح 
كل مواطن يبيع " تنص التي  2من قانون العقوبات 201طلاع على المادة لإو بالنسبة للقانون الجزائري فبا

تري الأصوات بأي ثمن كان بمناسبة الإنتخابات يعاقب بالحرمان من حقوق المواطن ومن كل أو يش
 .وظيفة أو مهمة عامة لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر

ويعاقب كل من يبيع الأصوات ويشتريها فضلا عن ذلك بغرامة توازي ضعف قيمة الأشياء المقبوضة أو 
يتضح أن المشرع الجزائري لم  المتعلق بنظام الانتخابات  02-22من الأمر  300و المادة  .الموعود بها

تقديم لهبات نقدية  : "المتمثلة في أنها كل  و أشكالها نتخابية لكن حدد صورهايعرف جريمة الرشوة الإ
أو مزايا أخرى خاصة  و كذلك الوضع بوظائف عمومية أو خاصة ، كانت أو عينية ،أو الوعد بتقديمها ،

و كل من حصل او حاول الحصول  صد التأثير على ناخب أو عدة ناخبين عند قيامهم بالتصويت ،ق
و كل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا أو عدة ناخبين  على أصواتهم سواءا مباشرة او بواسطة الغير ،

لهبات وتطبق نفس العقوبات على كل من قبل او طلب نفس ا متناع عن التصويت بنفس الوسائلعلى الإ
 .3"او الوعود

ولى منها يكون المشرع الجزائري قد أخذ بنظام الفصل بين أفعال الراشي ضمن الفقرة الأ وبهذا
  4.المرتشي ضمن الفقرة الثانية حيث أن كلا منهما تشكل جريمة مستقلة عن الأخرى  وأفعال

جراء إبية و معه يعد نتخانتخابي على قواعد خاصة لمتابعة جريمة الرشوة الإلم ينص التشريع الإ
رتكاب الجريمة و إالتلبس الطريق الأمثل لكشفها والذي يقصد به المعاصرة أو المقاربة بين لحظتي 

                                                           
 .الانتخاباتالمتعلق بنظام  02-22 الأمر من 281،291،292،298المواد  -  1
2
 .، المتضمن قانون العقوبات الجزائري ، المعدل و المتمم 221/ 11الامر رقم  - 

 .المتعلق بقانون الانتخابات  02-22من الامر  300المادة  -  3
 52-56منتخابية في ظل أحكام القانون العضوي رقجريمة الرشوة الإ خضر بن عمران ،السعيد ثابتي ،محمد الأ  - 4

 . 114،ص2020،نوفمبر  2،مجلة صوت القانون  ،العدد
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ه حوال فاننتخابية في غالب الأبسا بالرشوة الإلمكانية ضبط الجاني متإو بالتالي و مع عدم  كتشافها ،إ
جراءات الجزائية ببكشف المحددة ضمن قانون الإعتماد أساليب التحري الخاصة إبالمشرع الجزائري يهاب 

لى صفة أشخاص مرتكبيها أحيانا إنتخابية نظرا لتميزها بخصوصيات معقدة بالنظر عن جريمة الرشوة الإ
كذا  و (رؤساء سابقين ، رؤساء أحزاب مسؤولين سامين ،أصحاب شركات كبرى ، شخصيات سامية ،)

ذا كان محلها التأثير على عدة إنتخابية لتصويت في العملية الإلى تأثيرها البالغ على نتيجة اإبالنظر 
ورة طنتخابية كثيرة و من قبل مساعدي المترشح و في ذلك تأثير بالغ الخإرتكب ضمن دوائر لتناخبين أو 

لى تولي أشخاص مسؤوليات نيابية محلية أو وطنية إنتهاء التصويت إعلى النظام العام من خلال 
 1.رادة الشعبية الحقيقية يمثلون الإ الحكم و هم لاتوليهم مقاليد  أو

قد حرص على حفظ كرامة أعضاء السلطة  02-22 نتخابيو الجدير بالذكر أن القانون الإ
و كذلك توفير جو مناسب لممارسة مهامهم بعيدا عن أي عراقيل  الوطنية للانتخاباتالمستقلة 

من قانون  244نتخابات و أيضا المادة انون الإمن ق 222و 221اعتراضات و ذلك من خلال المواد  أو
 . 2هانة موظفي و مؤسسات الدولةإالعقوبات و التي تخص العقوبات المقررة في حالة 

 :الاثار المترتبة على الحكم في الجرائم الانتخابية -3
ن صدور حكم قضائي إنتخابات فالمتعلق بنظام الإ 02-22من الأمر 320من خلال نص المادة  
قتراع نتخابية مهما كان نوعها لا يبطل عملية الإإة القضائية المختصة يقضي بالإدانة في جريمة من الجه

ذا ترتب على القرار القضائي أثر مباشر على نتائج إإلا  ، ثبتت السلطة المختصة صحتهاأالذي  و
المخصص  تلاف الصندوقإو كانت العقوبة صادرة تطبيقا للأحكام المطبقة على جريمة أ ألانتخابات

أو الوعد بتقديمها أو لوعد  أو كانت العقوبة تتعلق بتقديم هيبات، ،3نتخابإللتصويت بمناسبة اجراء 
أو الحصول  و مزايا اخرى بهدف التأثير على الناخبين عند القيام بعملية التصويت ،أبوظائف، 

 4.أو حثهم على الامتناع عن التصويت  محاولة الحصول على أصوات الناخبين، أو
 
 

                                                           
 .  111، 112،ص ص  السابقالمرجع  ،خضر بن عمرانثابتي ،محمد الأ السعيد  - 1
 . 112،صالمرجع نفسه -  2
 .المتعلق بنظام الإنتخابات،  02-22مر من الأ 292المادة   3
 .نتخاباتالمتعلق بنظام الإ ، 02-22مر من الأ 300المادة   -  4
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  ليات رقابة المحكمة الدستورية على نزاهة العملية الانتخابيةآ: المطلب الثاني 
نتخابية و شفافيتها من خلال نزاهة العملية الإ ىيلعب القضاء الدستوري دورا هاما في السهر عل

ل مراقبته و ذلك من خلا نتخابية ،الصلاحيات الممنوحة له سواء قبل أو أثناء أو بعد انتهاء العمليات الإ
نتخابية أو بتقطيع الدوائر الإ نتخابية ،نتخابية سواء تلك المتعلقة بتنظيم مختلف العمليات الإللتشريعات الإ

علان إنتخابية و تي على رأس كل ذلك الفصل في الطعون الإأو ي و تحديد عدد المقاعد المخصصة لها،
نتخابي للقضاء ختصاص الإلذلك يعتبر الإ ستفتاء ،لإنتخابات الرئاسية و التشريعية و االنتائج النهائية للإ

مؤسسة  ن المحكمة الدستورية تعتبرإبالتالي ف و 1،الدستوري من أكبر وظائف القضاء الدستوري حجما
فهي لا تعتبر جزء تابع للتنظيم ( محكمة دستورية )خلال تسميتها  مستقلة مهمتها احترام الدستور، من

هذا ، وعلى ، فلا تتبع أي سلطة و هذا ما يمكنها من أداء عملها بشكل جيد فهي مستقلة عنه  القضائي ،
الأساس خصص المؤسس الدستوري فصل كامل مستقل عن السلطة القضائية خاص بالمحكمة 

 2.الدستورية
حترام الدستور بالرقابة على دستورية إذا كانت مهام القاضي الدستوري متعددة تتجاوز السهر على إ

ساسية و توحيد النظام القانوني بدسترة جميع فروع القانون من خلال لى حماية الحقوق الأإالقوانين ، 
ختصاص بين الحكومة المركزية والمقاطعات في الدول حقنها بالمبادىء الدستورية و الفصل في تنازع الإ

زعات المتعلقة و في المنا درالية ،حول الصلاحيات و الحقوق و الواجبات الخاصة بكل واحدة منها ،يالف
نتخابات ذات الطابع الوطني هتمام الجنائي، فان رقابته على صحة الإبمخالفة الدستور من خلال الإ

 .فصل في المنازعات المتعلقة بها يعد من أكبر هذه المهام أهميةأ و
للمحكمة الدستورية ، صلاحيات واسعة في  2020ول الدستور الجزائري لسنة حعلى هذا النحو ، 

نتخابي لى مختلف أنواع التشريع الإإذ تمتد رقابتها إ ستفتاء ،نتخابات الرئاسية و التشريعية و الإالإمجال 
نتخابات و القوانين العادية التي ، رقابة قبلية لمشاريع التعديل الدستوري و القوانين العضوية المتعلقة بالإ

ستدعاء الهيئة إعدية للتنظيمات المتضمنة نتخابية و المقاعد المخصصة لها ، و رقابة بتحدد الدوائر الإ
ختصاصها الحصري للنظر في الطعون المتعلقة بالترشح إب نتخابيا بامتياز ،إكما تعتبر قاضيا  الناخبة ،

                                                           
،  22مجلة المجلس الدستوري ، العدد ، ختصاصات المحكمة الدستورية في المجال الانتخابيإ عباس، عمار -  1

 . 203ص ، 2022الجزائر،
دور المحكمة الدستورية في مراقبة الامتحانات في ظل التعديل الدستوري عبد الكريم بوكانه،حمزة أعبيد ، -  2

داري ،قسم قانون عام ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة أحمد     إر تخصص قانون ،مذكرة نيل شهادة ماست2222
 . 1،ص 2023-2022دراية ادرار ،
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لرئاسة الجمهورية و تحديدها للقائمة النهائية للمترشحين ، و فصلها في المنازعات المتعلقة بعمليات 
لى تدخلها إضافة إعلان نتائجها النهائية ،إستفتاء و ية و التشريعية و الإنتخابات الرئاسالتصويت في الإ

رتباط بالمؤسسات المنتخبة ، خاصة عند شغور رئاسة الجمهورية و حل المجلس إفي مجالات أخرى لها 
 سقاط الحصانة البرلمانية عن أعضاء البرلمان و تمديد آجالإالشعبي الوطني و تمديد العهدة البرلمانية و 

ختصاصات المحكمة إطار نستعرض في هذا المطلب في هذا الإ 1.نتخابات الرئاسية و التشريعية الإ
نتخابات الرئاسية نتخابات و ذلك من بفصلها في المنازعات المتعلقة بالإإالدستورية بصفتها  قاضي 

دور الرقابة ير خو تتطرق أيضا في الفرع الأ، علان نتائجها النهائية إستفتاء و التشريعية و الإ و
 .نتخابية القضائية والاشراف القضائي على نزاهة العملية الإ

 (: لاقتراعا) رقابة المحكمة الدستورية على العمليات السابقة لعملية:الفرع الاول 
قتراع و تتمثل في الفصل في تمارس المحكمة الدستورية رقابة على العمليات السابقة لعملية الإ 

و وفاة أثبات المانع الخطير إحالة رفض ترشيحهم لرئاسة الجمهورية و كذلك طعون المترشحين في 
 .نتخاب رئيس الجمهورية مترشح بعد موافقتها على قائمة الترشيحات لإ

 :الفصل في طعون المترشحين في حالة رفض ترشيحهم لرئاسة الجمهورية -أولا  
ح لرئاسة الجمهورية إذا لم تتوفر في نتخابات رفض طلب التصريح الترشيحق للسلطة المستقلة الإ 

سيما تلك  ، لا 02-22من الأمر 249شح الشروط المنصوص عليها في المادة تر مقدم طلب التصريح بال
 بالأهليةلتقديم طلب التصريح بالترشح أو بالملف و الوثائق المرفقة به ، أو بالكفالة ، أو  لآجالابالمتعلقة 

 .، أو غيرها من الشروط القانونية 2020من التعديل الدستوري  82/4  المنصوص عليها في المادة
نتخابات تختص المحكمة الدستورية بالنظر في الطعون في القرارات الصادرة عن السلطة المستقلة للإ

جال و المصلحة و في الآأبخصوص الترشح لرئاسة الجمهورية ، و يجب تقديم الطعن ممن له الصفة 
لا رفض الطعن شكلا، كما يرفع الطعن في قرار رفض إ نتخابي ولقانون الإالقانونية المضبوطة في ا

طلب التصريح بالترشيح لرئاسة الجمهورية من طرف كل من تتوفر فيه صفة المترشح ،علما أن حق 
 48و يتم الطعن في أجل أقصاه  2الطعن في قرار رفض طلب التصريح محصور في المترشح وحده،

                                                           
 .013المرجع السابق ،ص، عبد الكريم بوكانه،حمزة أعبيد  -  1

، 22د مجلة المجلس الدستوري، العد ، ختصاص المحكمة الدستورية في المادة الانتخابيةإ،رحاب شادية  -2
 . 22ص ، 2022الجزائر،
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أيام من تاريخ ( 2) قصاه سبعةأرية في الطعن في أجل ت المحكمة الدستو تب ،ساعة من ساعة تبليغه
 1.بحيث يكون قرارها نهائي و ملزما للكافة نتخابات ،إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة للإ

 :نتخاب رئيس الجمهورية ثبات مانع سحب الترشح لإ إ -ثانيا   
لمحدد لها وما قد يترتب عليه من شغور لرئاسة نتخابات الرئاسية في الوقت اجراء الإإتفاديا لتعطيل 

عتمدتهم المحكمة الدستورية في القائمة النهائية إنسحاب المترشحين الذين إوالذي قد يتسبب فيه  الجمهورية
لا في حالة حصول مانع خطير إنسحاب من سباق الرئاسيات لا يعتد به ن الإإف ولأسباب غير وجيهة

 2.اتهتختص المحكمة الدستوريه باثب
فتراض وجود عدة نتخابية لإول لا يؤثر على مواصلة العملية الإنسحاب في الدور الأذا كان الإإ 

نسحاب ثنين هذا الإإمر يختلف بالنسبة للدور الثاني الذي لا يتواجد فيه سوى مترشحين ن الأإمترشحين ف
 : مام حالتينأل فإننا نكون حوانه في كل الأأو لأسباب خارجة عنه غير أرادة المترشح إما بإقد يكون 

موافقة المحكمة الدستورية لا يمكن سحبه إلا في  ةنتخاب رئيس الجمهورين ينال الترشح لإأبعد 
نسحب إإذا  و في حالة وفاة المترشح المعني وأحالة حصول مانع خطير تثبته المحكمة الدستورية قانونا 

في حاله  خذ هذا الانسحاب في الحسبانأتخابية دون نحد المترشحين من الدور الثاني تستمر العملية الإأ
جراء كل إالمحكمة الدستورية وجوب علن تنع قانوني او تعرضه لمأوفاة أحد المترشحين للدور الثاني 

 يوم و 10نتخابات جديدة لمدة أقصاها إتمدد في هذه الحالة أجال لتنظيم  نتخابية من جديد والعمليات الإ
في هذه الحالة يظل  نتخابات  والجمهورية ورئيس السلطة الوطنيه المستقلة للإلى رئيس إتبلغ قرارها 

رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفة رئيس الدولة في منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية 
 3 .اليمين

 رقابة المحكمة الدستورية على العمليات اللاحقة لعملية الاقتراع :الفرع الثاني  
في  في النظر قتراع و التي تتمثلالمحكمة الدستورية رقابتها على العمليات اللاحقة لعملية الإتبسط 

، و كذلك تبسط  ستفتائيةنتخابات الرئاسية و التشريعية والإالطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للإ
رار لجنة مراقبة تمويل الحملة علان النتائج النهائية وكذلك تنظر في الطعون التي تتعلق بقإرقابتها على 

 .تخابيةإالا

                                                           
 .نتخاباتالقانون العضوي المتعلق بنظام الإ  ، 02-22مر من الأ 222/2لمادة ا -  1
2
 .من القانون المتعلق بنظام الانتخابات  02-22من الأمر  222المادة - 
 . 2020التعديل الدستوري من  92المادة  - 3
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الرقابة الدستورية بالنسبة للطعون التي تتلقاها المحكمة حول النتائج المؤقتة للانتخابات  -أولا
 :التشريعية و الاستفتاء و اعلان النتائج النهائية لهذه العملية الرئاسية ، و

ختصاص من المجلس هو نقل الإ 2020ان من أهم التعديلات التي جاء بها التعديل الدستوري 
ختصاص فيما يخص الطعون الدستوري الى المحكمة الدستورية حيث أصبحت هذه الاخيرة صاحبة الإ

و بالتالي فهي تعتبر من أهم ، ستفتاء لإانتخابات الرئاسية و التشريعية و المتعلقة بنتائج كل من الإ
 .نتخابات السابق ذكرهالى الإنتخابات نزيهة من خلال رقابتها عإضمانات عمليات 

نتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني ، يحق لكل مترشح و لكل قائمة مترشحين ، ولكل إففي 
نتخابات ، الطعن في النتائج المؤقتة بتقديم طلب في شكل عريضة يودعها لدى حزب مشارك في هذه الإ

قتراع بتقديم مة أن يعترض على نتائج الإنتخابات مجلس الأالمحكمة الدستورية ، كما يحق لكل مترشح لإ
  نتخاباتالدستورية ، كما يحق لكل مترشح أو ممثله القانوني في الإ  طعن لدى كتابة ضبط المحكمة

صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجه في محضر   ستفتاء أن يطعن فيالرئاسية و لكل ناخب في الإ
إذ ،دع هذه الطعون لدى أمانة ضبط المحكمة الدستوريةن تو أعلى ،الفرز الموجود في مكتب التصويت 

تتباين النتائج المترتبة على فصل المحكمة الدستورية في الطعون المنصبة على عمليات التصويت التي 
نتهائه بما في ذلك عمليات الفرز إتشمل كل الاجراءات المجسدة لعملية التصويت منذ انطلاقه إلى غاية 

رأتت أن الطعن إ، فإذا  تركيزها ، بحسب طبيعة الفصل قبولا أو رفضا ها وو جمع النتائج و إحصائ
ما تعديل محضر النتائج  ، فإنه يمكنها بموجب قرار معلل، مؤسس إما إلغاء الانتخاب المعترض عليه ، وا 
 1.و تعلن نهائيا المنتخب المترشح قانونا المحرر،

تختص المحكمة الدستورية بإعلان  تصويت ،بعد فصلها في الطعون التي تتلقاها بشأن عمليات ال
نتخابات ، وهذا ما يوفر مصداقية لهذه الإ ستفتاءاتالرئاسية و التشريعية و الإ  نتخاباتالنتائج النهائية للإ

ى تعزيز شرعية الهيئات إلنتخابية الأمر الذي يؤدي لإاويؤدي إلى قبولها م قبل كل أطراف العملية 
 2.المنتخبة

                                                           
1
مجلة  ، 25-25ونية الضامنة لنزاهة العمليات الانتخابية في ظل الامر الاليات القانوليد شريط  بن عربية ،رقية   -  

 .203،ص 2022سبتمبر  - العدد الثالث  الجزائر ، 2العلوم القانونية والاجتماعية ،جامعة البليدة 
، 22مجلة المجلس الدستوري، العدد ،اختصاصات المحكمة الدستورية في المجال الانتخابي عباس، عمار - 2
 . 228، ص2022ر،لجزائا
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قتضاء ول و تعين عند الإالدستورية نتائج الدور الأ  تخابات الرئاسية ، تعلن المحكمةنللإ  بالنسبة
بعد ( 22)المترشحين المدعويين للمشاركة في الدور الثاني، الذي يحدد تاريخه باليوم الخامس عشر  ،

 1،  يوما( 30)لنتائج الدور الأول، على ألا تتعدى المدة القصوى بني الدورين  إعلان المحكمة الدستورية
ابتداء من تاريخ   أيام (20)نتخابات الرئاسية بعد الدور الثاني في أجل عشرة كما تعلن النتائج النهائية للإ

ستفتاء حسب نتائج الإ  ستلامها للمحاضر من رئيس السلطة المستقلة ، نفس الامر ينطبق على إاعلانإ
 . نتخاباتالمتعلق بقانون الإ 02-22من الامر 213المادة 

نتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني كما تختص المحكمة الدستورية بضبط النتائج النهائية لإ
ستلامها للنتائج المؤقتة من السلطة المستقلة ، إيام من تاريخ أ (20)في أجل اقصاه عشرة   ، و إعلانها

، نفس 2مة الدستوريةساعة بقرار من رئيس المحك( 48)تمديد هذا الاجل ال   مع إمكانية عند الحاجة
قتراع جديد في أجل إنتخاب ، ينظم رتأت إلغاء الإإمجلس الأمة، وفي حالة ما  بالنسبة لانتخابات  مرالأ

 3.بتداء من تاريخ تبليغ قرار المحكمة الدستورية الى رئيس السلطة المستقلة إأيام ( 8)ثمانية 
 لحملة الانتخابيةقرارات لجنة مراقبه تمويل اضد الفصل في الطعون : ثانيا

نتخابات الرئاسية والتشريعية توضع لدى المجلس الدستوري لمراقبتها نتخابية للإكانت حسابات الحملة الإ
نتخابية التي تنشأ لدى السلطة ختصاص لدى لجنة مراقبة الحملة الإأصبح هذا الإ رفضها، وأ والفصل

العملية المقيدة في حساب الحملة  ، قصد مراجعة صحة ومصداقية نتخاباتلإالوطنية المستقلة ل
وتصدر في هذا الشأن في أجل ستة أشهر قرارا وجاهيا تصادق بموجبه على الحساب أو تعدله  الانتخابية،

غير أن المحكمة الدستورية أصبحت  يعد الحساب مصادقا عليه ، ، الأجل انقضاء هذإب أو ترفضه، و
ذه اللجنة، في أجل شهر من تاريخ تبليغها للمعنيين مختصة بالنظر في الطعون المنصبة على قرارات ه

نتخابات الرئاسية والتشريعية للحصول على بالأمر، ومن شأن ذلك توفير ضمانات للمترشحين للإ
بالنسبة للثانية، في % 20بالنسبة للأولى و%30نتخابية قد تصل الى تعويضات عن نفقات الحمله الإ

 4.ت المعبر عنها صواحالة حصولهم على عدد محدد من الأ
 

                                                           
 .نتخاباتالقانون العضوي المتعلق بنظام الإ  ، 02-22، من الأمر 222، 221المواد   - 1
 . نتخاباتالقانون العضوي المتعلق بنظام الإ ،  02-22من الأمر ،  222لمادة ا - 2

 .نتخاباتالقانون العضوي المتعلق بنظام الإ  ، 02-22من الأمر  242المادة  -  3
 

 .   223 – 222عباس ، المرجع السابق ، ص ص  عمار -   4
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 نتخابية شراف القضائي و المحكمة الدستورية في ضمان نزاهة العملية الإ دور الإ: الفرع الثالث 
نتخابات و التي عاصرت مختلف لى مختلف القوانين الوضعية المتعلقة بقانون الإإبالرجوع  

حاول المشرع القول أن يمكن صلاحات السياسية و التي مرت على الجزائر التطورات الداخلية و الإ
ليات آستحداث إالجرائم و انتشارها و تنوعها ب أساليب الغش و كذاالجزائري مواكبة التطور في مختلف 

نتخابية أقل ما يقال عنها أنها نظيفة ، و ذلك بهدف زرع ثقة في المواطن إرقابة جديدة تضمن عملية 
التحديات الكبرى التي أخذ المشرع على عاتقه  المنتخب في مختلف السلطات المسيرة للدولة ،وأمام هذه

بتداءا إنتخابية برمتها ليات من أجل بسط رقابة شاملة على نزاهة العملية الإآستحدث عدة إمجابهتها فقد 
قتراع  نتخابية و عملية الإنتخابية مرورا بالتسجيل و الشطب من القوائم الإمن الترشح و الحملات الإ

  .علان النتائج إنهاية ب
دارية التي كانت تتولى ستحداث سلطة جديدة بعيدة عن الهيئات الإإولعل أهم ما قام به المشرع هو 

و المتمثلة في السلطة  2020نتخابية و ذلك من خلال التعديل الدستوري شراف على العملية الإالإ
المتعلق بنظام   02-22ر مستقراء المواد القانونية التي جاء  بها الأإو ب، الوطنية المستقلة للانتخابات 

دخال القضاة في الشأن العام على مستوى إننا نجد أن المشرع قد كانت له رؤية ثاقبة بإف....نتخابات الإ
لى الهيئة المشرفة على العملية إنتخابية سواءا كان ذلك من خلال ضمهم جميع مراحل العملية الإ

نتخابية للرقابة القضائية عن طريق العملية الإ خضاعإدخالهم في االتشكيلة أو من خلال إنتخابية بالإ
عتراضاتهم و طعونهم أمام القضاء العادي والقضاء إالسماح للفئة الناخبة و المنتخبة بتقديم شكواهم و 

 .داري بدرجتيه و كذا المحكمة الدستورية الإ
تعلق بنظام دخالها في القانون المإولعل هدف هذه الاصلاحات التي حرص المشرع الجزائري على 

جراءاته بصورة تمكنه من إيجاد نظام انتخابي وطني كامل و فعال بمبادئه و عملياته و إنتخابات هو الإ
المساهمة في في تعميق الممارسة الديموقراطية التعددية و ترسيخ  قيمتها في المجتمع الجزائري ، و كذا 

نتخابي صلاح الإن فكان من أهداف الإنسان و حريات المواطتكريس تعزيز و ترقية و حماية حقوق الإ
 :نتخابات في الجزائر تبني مبدأ الاشراف القضائي على الإ و

نتخابي مع فلسفة و مبادىء و أهداف ومحاور رئاسة الجمهورية و المتعلقة تكييف النظام الإ
نسان بصورة و ترقية و حماية حقوق الإ الديموقراطيةصلاحات السياسية الهادفة الى تعميق الممارسة بالإ

 .واقع أسس و مقومات الحكم الراشد في الدولة الجزائية المعاصرة  ترسخ حقيقة و
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لى المزيد من الديموقراطية الشعبية التعددية بواسطة إالتجاوب مع التطلعات الشعبية المشروعة 
و ممثلي فصاح عنه من قبل قادة نتخابي حر و نزيه و شفاف ،و ذلك ما تم التعبير و الإإوجود نظام 

علام في حزاب السياسية و الشخصيات الوطنية وقادة الرأي العام و الإمنظمات المجتمع المدني و الأ
 .اسيةيمختلف المناسبات الس

نتخابي الوطني و ذلك بخلق لى النظام الإإضفاء المزيد من الشفافية و النزاهة و الحرية و النزاهة إ
 .شراف لإلية القضائية الجديدة لالآ

وكذا  قليمية و الدولية الجديدة ،ئمة و التكييف مع سائر التحولات السياسية الوطنية و الإالملا
 1. نتخابات الحرة و الشفافة و النزيهة نسان في الإنسجام مع المعايير و القيم الدولية لحقوق الإالإ

لا إنتخابية لإصلاحات من أجل ضمان النزاهة للعملية اإوبالرغم مما يبذله المشرع من مجهودات و 
 .أنه يستحيل أن يكون هذا ضمانا مطلقا بل سيبقى نسبيا 

عتماده للتعديلات الجديدة المتضمنة بالأمر إو لكن ما يمكن قوله هو أن المشرع الجزائري قد نجح ب
في توفير الحماية القانونية اللازمة لضمان نزاهة و شفافية العملية السابقة، مما يعد دليلا على  22-02
غير أن هذه  ، تالمتعلق بقانون الانتخابا 02-22الية أشكال الرقابة المختلفة التي تضمنها الأمر فع

نتخابات و التي تبقى الفعالية تبقى نسبية بالنظر الى نسب المشاركة الضعيفة التي تم تسجيلها في الإ
سترجاع ثقة الناخب إأجل  يزال أمامه الكثير من العمل من هاجسا حقيقيا يؤرق المشرع الجزائري الذي لا

ختلالات التي يجاد الحلول المناسبة لتصحيح الإإنتخابية و القائمين عليها وذلك من خلال في العملية الإ
 .نتخابية ووضع حد للتجاوزات التي تعيقها و تمس بنزاهتها قد تشوب العملية الإ

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  212ص ، 2022وفمبر ،ن 28العدد ، "اصلاح النظام الانتخابي في الجزائر "المنبر البرلماني  –مجلة الفكر البرلماني   1
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   الثانيخلاصة الفصل ا
. تنا على أهمية الإشراف القضائي كضمانة أساسية لنزاهة الانتخاباتختامًا لهذا الفصل، ركزنا في دراس

حيث تضمنت تحليلًا معمقًا للهيئات الإدارية المسؤولة عن الإشراف، وآليات الرقابة القضائية، ودور 
 .المحكمة الدستورية في مراقبة العملية الانتخابية

ي تجاوزات أو انتهاكات في العملية ويتجلى الإشراف القضائي كركيزة أساسية تحول دون وقوع أ
الضوء على دور المحكمة نا سلطو بالإضافة إلى ذلك، . الانتخابية،ضمان حقوق المرشحين والناخبين

 .الدستورية في الرقابة على مختلف مراحل العملية الانتخابية، مما يعزز من شرعيتها وشفافيتها
بة الدستورية هما حجر الأساس لبناء نظام انتخابي وفي هذا الإطار، نؤمن بأن الإشراف القضائي والرقا

 .عادل وفعال، يُمكّن المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية،وتؤسس لحكم رشيد في الجزائر
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 :  الخاتمة
على ضمان عدم تزوي  أو تبديل الأصوات فى صناديق   تتتر لا بية نتخاالإالعملية نزاهة إن              

المشاركة لكل  نظمة للحيدة والانضباط وضماننزاهة الانتخابات تعنى احترام القواعد المما و ان ،الانتخاب
تعنى عدم تدخل المال السياسى فى شراء الأصوات سواء فى كما أنها .  فيهاله حق المشاركة  من 

 «مفروشة»الصفقات السياسية التى تعقد بين أصحاب المال والقوى السياسية التى تعرض أصواتها 
 .للبيع من الفقراء والمساكين الذين يبيعون صوتهم من أجل لقمة عيش سريعةأو للإيجار لمن يدفع أكثر، 

 المال على وسائل الإعلام المرئيةنزاهة الانتخابات تعنى عدم السيطرة بو يمكن القول أيضا أن         
ير مباشر لأى حزب أو تيار أو بطريق مباشر أو غ الدولة عدم انحياز أجهزةو  المسموعة والمقروءة و

  .قائمة مرشحة أو فرد فى المعركة الانتخابية
و لضمان هذه النزاهة مرت عملية تنظيم الانتخابات في الجزائر بعدة مراحل رئيسية ، وقد           

ة ففي الفترة التي تلت مرحل.شهدت تغييرات كبيرة تهدف الى تحسين العملية الانتخابية و ضمان نزاهتها 
الاستقلال كان النظام يتسم بتركيز السلطة و الرقابة المركزية ، مع سيطرة حزب جبهة التحرير الوطني 

 .على المشهد السياسي حيث شهدت بعض التغييرات الطفيفة دون تغيير جوهري في هيكل النظام 
ت في النظام ،تم إدخال بعض الإصلاحا 2989أما مع بداية التسعينات و مع اعتماد دستور          

الإنتخابي حيث تم تشكيل الهيئة العليا لمراقبة الإنتخابات لتولي مسؤولية الإشراف على العمليات 
شهدت هذه الفترة  2022و  2999الانتخابية  و الحرص على شفافيتها أما في المرحلة  الممتدة مابين 

لهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و إستقرارا نسبيا في الهيئة الإنتخابية ، مع ترسيخ الدور الرقابي ل
فقد  2020و  2022التي أصبحت مستقلة أكثر و تتمتع بصلاحيات أكبر، أما في الفترة الممتدة مابين 

تم تبني تعديلات جديدة  تتعلق بالرقابة على العمليات الانتخابية ، مثل تشكيل الهيئة العليا المستقلة 
ي أصبحت تتمتع بصلاحيات أوسع و مهام أكبر في ضمان نزاهة العملية لمراقبة الانتخابات ، و الت

الانتخابية و تم بموجبها تجسيد مبدأ حياد الادارة و إبعادها بشكل كبير عن ساحة فعاليات العملية 
الإنتخابية و ترك الإشراف للقضاء باعتباره سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية و ابقاء مهمة السهر على 

 .نزاهة العملية الإنتخابية على عاتقه  مراقبة
مستقلة تم تعزيز استقلالية الهيئة العليا ال  2020أما في المرحلة المعاصرة و بعد صدور دستور         

هو ما أدى الى ظهور السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات تتمتع بكيان قانوني للانتخابات بشكل أكبر ، و 
قلة الأمر الذي أدى الى تدعيم عملية تجسيد الشفافية في العملية الإنتخابية مستقل و شخصية معنوية مست

و تطوير الانظمة التكنولوجية لضمان نزاهة الإنتخابات ،و تستمر الهيئة الإنتخابية  في دراسة الواقع 
لانتخابية الانتخابي في الجزائر ومتأهبة لايجاد أي آليات جديدة تساهم في ضمان نزاهة و شفافية العملية ا

 . في البلاد 
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إن دراسة موضوع أثر مبدأ حياد الإدارة و الإشراف القضائي على نزاهة العملية الإنتخابية ، سمح 
لنا بإستعراض أهم جوانب الموضوع و التعرف على مختلف أشكال المتبعة في حياد ادارة وأهم القوانين 

اف القضائي على عملية الإنتخابية، ومدى وكذلك مختلف أشكال الإشر  المصاحبة لها وكيفية تطبيقها
فعالية تجسيد ذلك على أرض الواقع ، ودراسة أهم القوانين بمختلف تدرجاتها التي سايرت موضوعنا سواء 

 . عملية الإنتخابيةالكانت مرتبطة بالحياد الإداري أو الإشراف القضائي على 
ابي قام المشرع الجزائري بتعديلات وفي مسعى مستمر نحو التطوير والتحسين في النظام الانتخ

جوهرية في القوانين المتعلقة بالانتخابات مما أدى الى خطوة رائدة في تجسيد مبدأي حياد الإدارة 
من خلال الحرص . والاشراف القضائي اللذان يعتبران ركيزتان أساسيتان لبناء نظام انتخابي عادل ونزيه

 .ات انتخابية أقل ما يقال عنها أنها نزيهة على خلق كل الآليات المتاحة لتحقيق عملي
وكتثمين لموضوعنا من خلال دراسته المعمقة تم التوصل إلى جملة من النتائج تم على اثرها تقديم 
مجموعة من الاقتراحات من شأنها زيادة ة الفعالية القانونية التي نص عليها المؤسس الدستوري وكذلك 

 .انين العضوية الأخيرة ذات علاقة بموضوع دراستنا هذه القوانين بمختلف تدرجها خاصة القو 
 :نتائج الدراسة –أولا 

تعتبر اللجان الإنتخابية وسيلة فعالة من أجل تجنب التزوير خاصة في إطار المراجعة  -2
 .الإنتخابيةالسنوية للقوائم 

إطار  من الوسائل ذات الأهمية فيعلى مدى نزاهة العملية الانتخابية  الرقابة القضائية  -2
 (. من خلال الطعون المقدمة)أو بعدية ( من خلال الإشراف ) عملها سواء كانت قبلية

لقد كان لسلطة المستقلة ضمن صلاحيتها دور مهم من خلال بسط سلطتها على العملية  -3
 .الإنتخابية على إعتبار إستقلاليتها وحياديتها

ة وهذا مايزيد من فعاليتها في الولائية غالبا مايرأسها القضا تشكيلة اللجان البلدية و -4
ستقلال الجهاز القضائي  .إعمال الحياد و إستقلاليتها على إعتبارا 

 :  المقترحات والتوصيات -ثانيا     
تدعيم مبدأ حياد الإدارة والإشراف القضائي بترسانة قانونية جديدة تتماشى مع ظروف  -

 .الراهنة أو بما تقتضيه ضرورة الحال
وتقنين خاصة في مجال  تخابية الإدارية أوالقضائية بخبراءالإن تزويد المنظومة -

 . (ينو ر تكللاا زر فلا و تيو صتلا و ةنمقر لا)الإلكتروني
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الإعتماد اكثر على تقنيات الحديثة والمتطورة وشموليتها لزيادة فعالية ونجاعة الإنتخابات  -
 .من اجل إضفاء الشفافية ونزاهة عملية الإنتخابية
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  المصادر قائمة
 : النصوص القانونية: أولا 

 :النصوص الدستورية  - أ
مؤرخة في  14، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، عدد  2913الدستور الجزائري لسنة  -5

20/09/2913 . 
،  22/22/2921مؤرخ في  21/92، الصادر بالأمر رقم  2921الدستور الجزائري لسنة   -2

،  94المتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الجريدة الرسمية ، عدد
 . 24/22/2921الصادر بتاريخ 

 28املؤرخ في  28-89رسوم الرئا سي مل، الصادر بموجب ا2989دستور   -3
  . 2989مارس 02رخة في المؤ . 09عدد  الجريدة الرسمية ،1989 فبراير

المؤرخ في  91/438، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2991لسنة  التعديل الدستوري -9
، مؤرخة في  21الرسمية ، عدد ، الجريدةإصدار نص تعديل الدستوريتعلق ب ، 02/22/2991
08/22/2991 . 

جمادى  21، المؤرخ في 21/02الصادر بموجب قانون رقم  2021سنة  التعديل الدستوري   -1
، المتضمن التعديل الدستوري ، الجريدة الرسمية ،العدد 2021مارس 01ه الموافق  2432الأولى
 .م2021مارس 02،المؤرخ في  24

 ، الدستوري التعديل باصدار المتعلق 2020 ديسمبر30 في المؤرخ 442-20 الرئاسي المرسوم  -1
 .2020 ديسمبر30 بتاريخ ،الصادر 82عدد  الرسمية، الجريدة

 
 :النصوص التشريعية  - ب

 القوانين العضوية .5
  الرسمية  الجريدة الانتخابات،يتضمن قانون  ، 2980أكتوبر  22 المؤرخ في،  08-80القانون رقم

 (.ملغى) م  2980أكتوبر سنة  28، المؤرخ في  44للجمهورية الجزائرية الديمقراطية العدد 
  الجريدة الرسمية العدد  الانتخابات،يتضمن قانون  ، 2989غشت  2 المؤرخ في،  23-89القانون

 (.ملغى)غشت  2مؤرخ في  32
  تضمن القانون العضوي المتعلق بنظام والم 2004فبراير سنة  2المؤرخ  02-04القانون العضوي رقم

،يعدل مؤرخ ويتمم الأمر رقم  2004فبراير  22 الصادر في 09، العدد نتخابات ،الجريدة الرسميةلإا
المتضمن القانون ، و  2992مارس سنة  1الموافق  ه 2422شوال عام  22المؤرخ في  92-02
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،الجريدة الرسمية  2004براير سنة ف 2الموافق  المؤرخ في، العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات
 .م  2004فبراير  22في  ومؤرخللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 

  قانون الاجراءات و المتضمن فبراير  22الموافق 2429صفر  28المؤرخ في 09-08القانون رقم
موجب و المتمم بالمعدل  2008أفريل  23المؤرخة في  22، الجريدة رسمية رقم المدنية و الادارية 

،جريدة رسمية  2022يوليو  22الموافق  2443ذي الحجة  23مؤرخ في  23-22القانون 
 . 2022يوليو  22المؤرخة في48رقم

 2022 سنة يناير 22 الموافق 2433 عام صفر 28 في المؤرخ ، 02-22 العضوي القانون، 
 .2022 سنة يناير 24 في الصادرة ،02 العدد الرسمية، الجريدة الانتخابات، المتعلق بنظام

  جريدة  المتعلق بنظام االإنتخابات،  22/08/2021، مؤرخ في  21/20: القانون العضوي رقم،
 .2021أوت  28، الصادر في  20الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، عدد

 العضوي المتعلق ، المتعلق بمراقبة مطابقة القانون 2021غشت سنة  22المؤرخ في 21/22انون ق
 .2021غشت سنة  28المؤرخة في  20بنظام الانتخابات للدستور، جريدة رسمية رقم 

  يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة       ، 2029سبتمبر  24، المؤرخ في  02-29القانون العضوي رقم
 . 2029 سبتمبر  22،بتاريخ 22،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،عدد للإنتخابات

  المتضمن القانون العضوي للإنتخابات المعدل  2029سبتمبر  24مؤرخ الموافق  08-29قانون رقم ،
 . 2029سبتمبر  22،المؤرخة  22 ، العددو المتمم ، ج ر 

  المتضمن القانون  2022مارس  20الموافق ل 2442رجب عام  21المؤرخ في   02-22الأمر
 .2022مارس  20المؤرخة في  22المتعلق بقانون الانتخابات ،ج ر عدد  العضوي

 
 :الأوامر -2
  المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العامة ،  2911جوان  02: ، المؤرخ في 233-11الأمر رقم

 . 2911جوان  08الصادرة  41عدد ،الجريدة الرسمية 
  المتضمن قانون العقوبات الجزائري ، ج ر العدد  2911يونيو 8، المؤرخ في  221/ 11الامر رقم ،

 .، المعدل و المتمم 2911 - 01 - 22، المؤرخة في   49رقم 
  قم ،المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية ر  2922سبتمبر  21المؤرخ في  28-22الأمر رقم

 .المعدل و المتمم 2922سبتمبر  30، بتاريخ 28
 العضوي القانون المتضمن 2992 مارس 1 الموافق 2422 عام شوال 22 في مؤرخ 02-92 الأمر 

 2992 مارس 1 في الصادر ، 22 العدد ، رسمية جريدة الانتخابات، بنظام المتعلق
 
 :النصوص التنظيمية  -جـ
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  ه و المتعلق 2409رمضان  4الموافق ل 2989-04-20في  مؤرخال 44-89المرسوم الرئاسي رقم
ابريل  22الصادرة بتاريخ  22 عدد الجريدة الرسمية للدولة بالتعيين في الوظائف المدنية و العسكرية

2989. 
 المتعلق بالتعيين في الوظائف العليا في 2990-02-22المؤرخ في 222-90المرسوم التنفيذي رقم 

جويلية  28،المؤرخة في  32،ج ر رقم الدولة بعنوان الادارة و المؤسسات و الهيئات العمومية 
2990 . 

  يحدد صلاحيات وزير الداخلية و الجماعات  2994 اوت 20المؤرخ في  242-94المرسوم التنفيذي
 .2994أوت  22المؤرخة في  23،الجريدة الرسمية ،العدد  المحلية و البيئة و الاصلاح الاداري

 
  المراجع: ثانيا 
 :باللغة العربيةالمؤلفات  (5

 2الجزء  ، دار هومة للطباعة و النشر، الوجيز في القانون الجزائي الخاصحسن بوسقيعة ، ا، 
 .2009، الجزائر ،   20الطبعة 

  ،بيروت، دار صادر، لسان العربجمال الدين أبي الفضل بن مكرم و إبن منظور الإفريقي المصري ،
 .د ن  .ثالمجلد الثال

 2009، دار الجسور للنشر و التوزيع ، الطبعة الاولى ، الجزائر،  ، دعوى الالغاءعمار بوضياف. 
 ، دار العلوم للنشر و التوزيع ،(التنظيم الاداري النشاط الاداري )اري القانون الادمحمد الصغير بعلي

 .2004،عنابة 
 ، 2002، الجزائر ،دار العلوم لنشرو التوزيع ، عنابة ،قانون الإدارة المحليةمحمد الصغير بعلي. 
  ، دار المعتز للنشر  المفاهيم الإدارية الحديثةمحمد القدومي ، محمد هاني محمد ، زيد عبوي ،

 .2022والتوزيع، الأردن ،
  المركز العربي للنشر و التوزيع (دراسة مقارنة)ناجي علي محمد الدلوي ، الحماية الجنائية العراقي،

  /https://www.google.dz/books/editionانظر الرابط    23، ص 2020،مصر  2الطبعة  ،
 
 :والمداخلاتالعلمية  المقالات (5
" مبدأ حياد الإدارة الإنتخابية بين النص وواقع الممارسة ، إبراهيم بوعمرة ، حفظ الله عبد العالي ،  -2

، كلية " 54/28و  54/27و القانونين العضويين  2222دراسة في ضوء التعديل الدستوري 
 02اسية جامعة المسيلة  ، العدد الحقوق والعلوم السياسية جامعة سوسة ، كلية الحقوق والعلوم السي

 .2022، نوفمبر 

https://www.google.dz/books/edition/
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، مجلة المفكر للدراسات مظاهر إستقلالية السلطة الوطنية المستقلة للإنتخاباتأحسن غربي ،  -2
 .2020،ديسمبر  04القانونية و السياسية ، جامعة خميس مليانة  ، الجزائر، العدد

بحث في المعوقات و أهم عوامل : ائرالإنتخابات و التمثيل البرلماني في الجز أحمد بركات ، -3
عدد خاص  الجزائر ، دفاتر السياسية و القانون ، جامعة بشار، ،( 2227- 5447)التفعيل 
 .2022أفريل 

الإشراف القضائي على الإنتخابات النيابية في ظل الإصلاحات السياسية في أحمد بنيني ، -4
 08، العدد، الجزائروم السياسية ، جامعة باتنة ،دفاتر السياسة والقانون ، كلية الحقوق و العلالجزائر
 .2023،جانفي

، مجلة العلوم  الأحكام  الموضوعية للجرائم الإنتخابية في التشريع الجزائريإدريس قرفي ،  -2
 .2024، جانفي  ، الجزائر، جامعة محمد خيضر ، بسكرة 33الانسانية ، العدد 

 02،العدد2،حوليات جامعة الجزائر بالجزائردور البلدية في تنظيم  الانتخابات أمال فاضل ، -1
،2020. 

، مؤسسة الأهرامات، مركز الدراسات السياسية والإستراتجية ، القاهرة ،  الإنتخاباتإيهاب سلام ، -2
2002. 

السلطة الوطنية –نظام الادارة المستقلة للعملية الانتخابية  في الجزائر توفيق بوقرن ،اعتماد  -8
،الجزائر 2مجلة الابحاث القانونية و السياسية  ، جامعة سطيف ،:-جا المستقلة للانتخابات نموذ

 .2020،سنة 2،العدد2،المجلد 
، دراسة ميدانية بمؤسسة عمر بن عمر،كلية العلوم الإنسانية و إدارة الوقت و الأداءحسين حبيبو ، -9

 .2028/2029، ، الجزائرالإجتماعية،جامعة قالمة
لرقابة القضائية على العملية الانتخابية في التشريع الجزائري احسين غالم ، زينب عبد اللاوي ،  -20

، مجلة الباحث للدراسات الاكاديمية المتعلق بنظام الانتخابات  25-25على ضوء مستجدات الامر
 .2023، السنة 02، العدد20،المجلد 

نتخاب رقابة السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات ضمانة لنزاهة الإنتخابات ، إرشيد عتو،  -22
،جامعة تسمسيلت ، 02العدد ، ، مجلة الدراسات القانونية المقارنة  رئيس الجمهورية نموذجا

2020. 
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وليد شريط الاليات القانونية الضامنة لنزاهة العمليات الانتخابية في ظل الامر بن عربية ، رقية  -22
سبتمبر  - العدد الثالث  الجزائر ، 2، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية ،جامعة البليدة  25-25

2022.  
، مجلة الأفاق للعلوم ، مبدأ حياد الإدارة و العملية الإنتخابية في الجزائرريمان حفافصة ،  -23

 .2022جامعة الجلفة، العدد السادس 
الآلية المؤساساتية لمراقبة الانتخابات قبل و زاهية حلفاية ،ساعد العقون ساعد ، ليلى لبيض،  -24

، مجلة أنسنة للبحوث و الدراسات كلية الحقوق و العلوم السياسية   27-54ي بعد القانون العضو 
 .2020،جامعة زيان عاشور الجلفة  ،

 25/25فعالية اللجان الإنتخابية في الإنتخابات المحلية على ضوء الأمر رقم زهية عيسى،  -22
ة المقارنة ،كلية مجلة الدراسات القانوني المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات،

 .2022، 02الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة أمحدب وقرة بومرداس ،العدد 
الإشراف القضائي على العملية إنتخابية في التشريع الجزائري،  نبيلة جيماوي ، –عزري زين  -21

 .2021جوان  04جامعة محمد خيضر بسكرة ، العدد  –مجلة الدراسات القانونية والسياسية 
جريمة الرشوة الانتخابية في ظل أحكام القانون ،محمد الاخضر بن عمران ،ابتيالسعيد ث -22

  . 2020،نوفمبر  2،مجلة صوت القانون ،المجلد السابع ،العدد 52-56العضوي رقم
 المجلة الجزائر، في للانتخابات المستقلة الوطنية للسلطة القانوني النظام ، لخميسي سليماني -28

  ،2020 سنة ، 02 العدد ،الجزائر،2لخضر،باتنة الحاج جامعة ، الإنساني للأمن الجزائرية
، مجلة المجلس الدستوري، ختصاص المحكمة الدستورية في المادة الانتخابية ،إشادية رحاب  -29

  2022، الجزائر،22العدد 
ضمانات استقلالية أعضاء الهيئة العليا المستقلة  لمراقبة الانتخابات في عبد الحق مزدري ، -20

،مجلة الالجتهاد القضائي ،كلية الحقوق حامعة محمد خيضر  امين الجزائري والتونسيضوء النظ
 .2028،مارس 21بسكرة،العدد

 لا العلاقات بين البرلمان و المجتمع المجني في الجزائر الواقع و الآفاقعبد الناصر جابي ، -22
 .2001جزائر ،،السداسي الثاني، ال01،مجلة الوسيط ،وزارة العلاقاتى مع البرلمان ،العدد

 الوطنية الإنتخابات على حرية الدولية الرقابة رامي،  محمد حسن و العنزي الحسن عبد علاء -22
القانون جامعة  كلية السادسة، السنة ،3 العدد والسياسية، للعلوم القانونية ؿالمحقق مجلة ،ونزاهتها

 .بابل ،العراق
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، مجلة المجلس الدستوري  نتخابياختصاصات المحكمة الدستورية في المجال الا  عمار عباس، -23
 .2022، الجزائر، 22، العدد

، مجلة المجلس الدستوري، اختصاصات المحكمة الدستورية في المجال الانتخابيعمار عباس،  -24
 .2022، الجزائر،22العدد

، مجلة الاجتهاد الإطار الناظم للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائرعمر زرقط ، -22
 .2022،اكتوبر  02معة محمد خيضر بسكرة ، العدد القضائي ،جا

، مركز  موسوعة المفاهيم و المصطلحات الانتخابية و البرلمانيةعمرو هاشم ربيع وآخرون ،  -21
 .2009الدراسات السياسية و الاستراتيجية ،الاهرام 

العدد ،(تنظيمها و مهامها–نظامها القانوني )السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قدور ظريف، -22
 .2020،جامعة محمد  دباغين ، سطيف ،جانفي  23

الموازنة بين تثمين القواعد القانونية لأنظمة السلطة المستقلة لخضربن عطية ،حفيظة هلوب، -28
،مخبر الحقوق و العلوم السياسية ،المجلة الاكاديمية للبحوث  للانتخابات و مأخذ ممارستها العملية

 .20/03/2020،تاريخ المقال 2020ول ، القانونية و السياسية ،العدد الأ
، مجلة 2222منصب رئيس الجمهورية في الجزائروفقا للتعديل الدستوري محمد سيسي ،  -29

 .2022، 02،العدد 08الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة خنشلة،المجلد 
 22/02الاليات القانونية لضمان نزاهة الانتخابات على ضوء الأمر رقم  محمد ياسين بورايو ، -30

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام انتخابات، مجلة طبنة للدراسات العلمية الأكاديمية جامعة 
 .2022، مختار عنابة ،02باجي مختار عنابة ، العدد 

 الاعلام و الانتخابات البرلمانية في مصرعن مركز القاهرة للدراسات حقوق الانسان ،مقال  -32
،الناشر  2020ديسمبر  22-أكتوبر  28الانتخابات البرلمانية ، ،تقييم آداء وسائل الاعلام خلال

  .مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان
،  و تأثيره على العملية الانتخابية في الجزائر علاقة المجتمع المدني بالدولةمنير مباركية، -32

 .ر،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة الجزائ 2022دفاتر السياسة والقانون ،عدد خاص أفريل 
نزيم صرداوي ،الأبعاد العلمية والأخلاقية لعلاقة المشرف بالطالب، مجلة مجتمع تربية عمل،  -33

 . 93،ص 2022،ديسمبر 2جامعة تيزي وزو،الجزائر، العدد
دار الألمعية للنشر والتوزيع ، ، الإشراف القضائي على الإنتخابات في الجزائر، ياسين مزوزي  -34

 .2022، الجزائر، 2ط
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 :الجامعية الرسائل( 3

 الدكتوراه أطروحات -أ

،أطروحة دكتوراه ،كلية حقوق،جامعة مبدأ فاعلية الإدارة العامة في الجزائرحورية لبشري رميتي ، -2
 .2022-2024الجزائر،

، أطروحة دكتوراه ، كلية  مبدأ حياد الإدارة العامة في القانون الجزائريسيدي محمد بوحفص ،  -2
 .2002 – 2001تلمسان ، الحقوق ، جامعة أبو بكر بلقايد

، أطروحة لنيل  المركز القانوني للمجالس الشعبية المحلية في التشريع الجزائريفارس مزوزي ،  -3
شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية ، تخصص إدارة محلية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة 

 .2029/2020، 2بلحاج لخضر باتنة 
، أطروحة دكتوراه في الحقوق، قانون عام ، كلية  ى العملية الانتخابيةالرقابة علمصطفى خليف ،  -4

 .2021/2022الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة سيدي بلعباس ،
، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ، قانون عام ،  دور القضاء في العملية الانتخابيةيسرى بولقراس ،  -2

 .2022-،2022،جامعة باتنة ، قسم الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية
 

 : ماجستير  مذكرات -ب

على العملية الانتخابية في النظام القانوني  واللاحقةابتسام بولقراس ،الاجراءات المعاصرة  -2
الجزائري،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية ،تخصص قانون دستوري ،جامعة 

 .214،ص2022،2023العلوم السياسية ،الحاج لخضر باتنة ،كلية البحقوق و 
،مذكرة لنيل شهادة في الماجستير كلية  الإشراف القضائي على الإنتخابات النيابيةأحمد محروق ، -2

 .2022- 2024الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة خيضر بسكرة ، الجزائر،
لجزائر، مذكرة ماستر أحمد مطهري ، مبدأ حياد الإدارة في الجزائر ودوره في سياسة التوظيف في ا -3

 كلية الحقوق والعلوم الساسية المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي، تيسيمسيلت
 .2022-2021،الجزائر،  
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البشير بن لطرش ، المنظومة الدستورية و القانونية للادارة الانتخابية في الجزائر ، مذكرة لنيل شهادة  -4
،كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد في القانون ، تخصص قانون دستوري  رالماجستي

 .2024/2022خيضر بسكرة ،
، مذكرة لنيل شهادة أثر الإصلاحات السياسية على النظام الإنتخابيبورقبة بن علية وياسين بلعطرة ،  -2

 -2022الماستير حقوق تخصص دولة ومؤسسات، كلية الحقوق، جامعة زيان عاشور الجلفة ، 
2021. 

بد الوهاب ،النظام الانتخابي في التجربة الدستورية الدزائرية ،مقاربة حول المشاركة و عبد المؤمن ع -1
المنافسة السياسية في النظام السياسي االجزائري،رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام 

 .2002-2001،جامعة الاخوة منتوري قسنطينة ،كلية الحقوق،

 :الماستر مذكرات -جـ

-الدولية على الانتخابات دراسة حالة الانتخابات التشريعية في الجزائر  الرقابةة ماضي ،حسين  -2
مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر في العلوم السياسية التخصص علاقات دولية و دراسات -2252

قالمة  2942ماي 8أمنية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ،قسم العلوم السياسية ،جامعة 
،2022/2028. 

، مذكرة  2022حليم قرنين، خولة عليوي، تطور الاشراف القضائي على العملية الانتخابية بعد سنة  -2
 .2023-2022ماستر ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قالمة ، الجزائر ، 

، مذكرة مكملة لنيل شهادة  مبدأحياد الادارة و تطبيقاته في المجال الانتخابيالخامسة بن بلي ،  -3
ماستر في الحقوق ،تخصص قانون عام داخلي ، قسم الحقوق ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ، ال

 .2028-2022،-جيجل –جامعة محمد الصديق بن يحيى 
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستير،  دور القاضي الإداري في مراقبة العملية الإنتخابيةزكية قارة ،  -4

كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد بوضياف تخصص ماستر دولة مؤسسات عمومية ، 
 .2028/2029المسيلة ،

،مذكرة  مبدأ حياد الادارة في العملية الانتخابية و ضماناتهسماعيل ذياب ،عبد اللطيف سعودي ، -2
تخرج لنيل شهادة  الماستر في الحقوق ، تخصص قانون اداري ،قسم الحقوق والعلوم السياسية ، 

 .2022/2028مه لخضر الوادي ،جامعة الشهيد ح
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، مذكره  25- 25الطعون الانتخابية  للانتخابات التشريعيه في ظل الامر حمد ، عائشة فتيحة أ -1
لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون عام معمق ، قسم الحقوق ، كلية الحقوق والعلوم 

 .2022/ 2022السياسيه ،جامعة محمد الصديق بن يحيى جيجل ،
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل  الجرائم الانتخابية في التشريع الجزائريلحليم عزبزي ، عبد ا -2

شهادة الماستر حقوق تخصص جريمة و أمن عمومي ، قسم الحقوق ،كلية الحقوق و العلوم السياسية 
 .2022-2022، جامعة العربي تبسي ،تبسة ،

، مذكرة لنيل متطلبات شهادة  طنية المستقلةالسلطة الو عبد الرحيم منصوري ، عبد القادر بشيري ،  -8
الماستر في الحقوق ، تخصص قانون إداري ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة أحمد دراية ، 

 .202/2022أدرار، 
عبد السلام بوقصبة ، السلطة الوطنية للإنتخابات ودورها في العملية الإنتخابية من خلال القانون  -9

،مذكرة مقدمة لنيل متطلبات شهادة ماستير اكاديمي ، تخصص قانون اداري  29/02العضوي رقم 
 . 2022-2020،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،

دور المحكمة الدستورية في مراقبة الامتحانات في ظل التعديل عبد الكريم بوكانه،حمزة أعبيد ، -20
ر تخصص قانون إداري ،قسم قانون عام ،كلية الحقوق ،مذكرة نيل شهادة ماست2222الدستوري 

 .2023-2022السياسية ،جامعة أحمد     دراية ادرار ، والعلوم
 مبدأ حياد الادارة في العمليات الانتخابية و أثره على تحقيق الديموقراطيةلخضر غراب ،  -22

ق و العلوم السياسية ،مذكرة نيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص الدولة و المؤسسات ،كلية الحقو 
 .2029/2020،جامعة زيان عاشور ،الجلفة 

 2222 السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات على ضوءالتعديل الدستوري لسنةمحمد بزاق ،  -22
،مذكرة لنيل شهادة ماستير تخصص قانون عام ، كليةالحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد 

 .2022/2023الصديق بن يحي جيجل ،
دراسة مقارنة بين القانون الأردني و  -الجرائم الانتخابية وفقا لقانون الانتخاب رافع خلف ،  محمد -2

رسالة مكملة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير، قسم القانون العام، كلية  - العراقي
 .2020، الحقوق ، جامعة الشرق الأوسط ، د ب ن

،مذكرة ماستر أكاديمي،كلية  الإنتخابية في الجزائر الإشراف القضائي على العمليةوفاء نويزي ، -23
 .2023-2022الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، سنة 
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الرقابة القضائية كضمانة لتجسيد الضوابط القانونية للعملية الانتخابية دراسة على شريط ، وليد  -24
محلة دراسات و أبحاث،المجلة العربية ،  المتعلق بنظام لانتخابات 52-56ضوء القانون العضوي 

 .2022في العلوم السياسية والاجتماعية جامعة البليدة ،السنة التاسعة، 

 محاضرات ال( 1

، سلسلة محاضرات مقدمة لطلبة السنة الأولى جذع مدخل إلى علم إدارة الأعمالشهيناز بدرواي ، -2
لتسير مطبوعة بيداغوجية، جامعة أبوبكر مشترك ليسانس، كلية العلوم الإتصادية ،التجارية و علوم ا

 .2022-2022بلقايد تلمسان، 
 :و القواميس معاجمال (1

 2004،مجمع اللغة العربية،مكتبة الشروق الدولية ، مصر،  معجم الوسيط-

 : الإلكترونية المواقع( 6
2- https://www.mjustice.dz/ar/    موقع وزارة العدل، الساعة  30/04/2024 :بتاريخ ،

28.30  
التصفح  تاريخ https://interieur.gov.dz الموقع الرسمي لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية -2

02/01/2024 23:20 . 
https://aceproject.org/ace-    شبكة المعرفة الانتخابية، المراقبة من قبل الاحزاب السياسية

 ar/topics/ei/eid/eid02/mobile_browsing/onePag  على  20/02/2024تاريخ الوصول يوم
 .22:30الساعة 
 

3- https://www.parlmany.com/News/2/532761 23/01/2024، تاريخ التصفح 
 سا 22:30

consulte le    constitutionnel.fr/-https://www.conseil; موقع المجلس الدستوري الفرنسي -4

09/09/2024 à 11:01  
،تاريخ التصفح  /https://aceproject.orgنزاهة الانتخابات ،شبكة المعرفة الانتخابية ،  -2

 سا 22:22 32/02/2024
ليلى عبد الوهاب ،محاضرات في منظمات المجتمع المدني ،كلية الآداب جامعة بنها ،القليوبية  -1

https://fart.stafpu.bu.edu.eg/Sociology/2139/crs-  مصر، أنظر الموقع 
14151/Civil%20Society.doc   22:22على الساعة  08/09/2024تاريخ التصفح يوم. 

https://www.mjustice.dz/ar/
https://interieur.gov.dz/
https://aceproject.org/ace-ar/topics/ei/eid/eid02/mobile_browsing/onePag
https://aceproject.org/ace-ar/topics/ei/eid/eid02/mobile_browsing/onePag
https://aceproject.org/ace-ar/topics/ei/eid/eid02/mobile_browsing/onePag
https://www.parlmany.com/News/2/532761،%20تاريخ%20التصفح%2023/06/2024
https://www.conseil-constitutionnel.fr/
https://www.conseil-constitutionnel.fr/
https://aceproject.org/
https://fart.stafpu.bu.edu.eg/Sociology/2139/crs-14151/Civil%20Society.doc
https://fart.stafpu.bu.edu.eg/Sociology/2139/crs-14151/Civil%20Society.doc
https://fart.stafpu.bu.edu.eg/Sociology/2139/crs-14151/Civil%20Society.doc
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جابة تكشف كيفية  23: 2024ة ضمانات النزاهة في الانتخابات الرئاسي"علاء رضوان،  -2 سؤالًا وا 
. 2023نوفمبر  29، موقع برلماني، نشر "تفادي المشكلات لعدم التأثير على نزاهة الانتخابات

https://2u.pw/7iemmmKm   سا22:30 23/01/2024، تاريخ التصفح. 
 

 :مراجع أجنبية 

1- jean claude masclet ;rials ;stephane ;droit electoral ;paris 
presssuniversitaires de France ;i vol ;1989 
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 ملخصال

 نزاهة على القضائي والإشراف الإداري الحياد أثر موضوع والتحليل بالدراسة يتناول البحث هذا
 22/02 الأمر وخاصة الصلة، ذات والتشريعات القوانين على التركيز مع الجزائر، في الانتخابية العملية
 وأثره الإدارة حياد مبدأ الأول الفصل يتناول. رئيسيين فصلين إلى البحث ينقسم. الانتخابات بنظام المتعلق
 جهة لأي الإدارة تحيز عدم ضمان في المبدأ هذا أهمية على ضوءال يسلط حيث الانتخابات، نزاهة على
 لجان إنشاء مثل المبدأ، هذا لتعزيز المبذولة الجهود الفصل ويستعرض. الانتخابية العملية خلال

 .الإدارة حياد لضمان قانوني إطار وتوفير متخصصة
 هذا يناقش. الانتخابات نزاهة ضمان في ودوره القضائي الإشراف على فيركز الثاني، الفصل أما
 اللجان دور ذلك في بما شفافيتها، وضمان الانتخابية العملية مراقبة في القضائية الرقابة أهمية الفصل
 فعالية تقييم إلى البحث ويهدف. الانتخابات مراحل مختلف على الإشراف في والقضائية الإدارية

 في والنجاحات التحديات تحليل مع الانتخابات، هةنزا ضمان في الإدارة وتحييد القضاء إقحام استراتيجية
   .السياق هذا

 :الكلمات المفتاحية 
 .السياسي الإصلاح، الديمقراطية، الانتخابي القانون، الانتخابات نزاهة، القضائي الإشراف، الإدارة حياد

Summary 

The study analyzes the impact of administrative neutrality and judicial supervision on the 

integrity of the electoral process in Algeria, focusing on relevant laws and regulations, 

particularly Order 21/01 related to the electoral system. The research is divided into two main 

chapters. The first chapter discusses the principle of administrative neutrality and its effect on 

election integrity, highlighting its importance in ensuring the administration's impartiality 

during the electoral process. It reviews efforts to strengthen this principle, such as the 

establishment of specialized committees and the provision of a legal framework to guarantee 

administrative neutrality. 

The second chapter focuses on judicial supervision and its role in ensuring election integrity. 

It discusses the significance of judicial oversight in monitoring the electoral process and 

ensuring its transparency, including the role of administrative and judicial committees in 

supervising various election stages. The research aims to assess the effectiveness of the 

strategy of involving the judiciary and neutralizing the administration in guaranteeing election 

integrity, while analyzing challenges and successes in this context. 
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Administrative Neutrality, Judicial Supervision, Election Integrity, Electoral Law, 

Democracy, Political Reform. 


